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الحكم المدني عـدد251 
الصادر في 27 ربيع الأول 1387 موافق 5 يوليوز 1967 

رـي  نعيد نشر نص الحكم المدني ذي العدد والتاريخ أعلاه، لخلل جوه
وقع غلطا عند نشره بالعدد الثاني السابق. لذلك وجب التنبيه علــى 

أن نصه المنشور بالعدد الثاني لا يعتد به. 
قضاء : ممارسته  -  تفويض من جلالة الملك. 

حكم أجنبي : قابليته للتنفيذ  -  مراجعة في الجوهر. 
الفاتيكان : علاقة الدولة المغربية بها. 

1) إن ممارسة القضاء بالتراب المغربي مظهر من مظاهر السيادة المغربيــة 
ــض مـن  و لا يجوز لأي شخص أو سلطة كيفما كانت أن تقوم بها إلا بتفوي
ــوق و حريـات المواطنـين و الهيئـات و  جلالة الملك الذي له صيانة حق

الجماعات و له تعيين القضاة و باسمه تصدر الأحكام و تنفذ. 
ــادر بشـأن الوضعيـة  2) إذا كان الفصل 19 من ظهير 12 غشت 1913 الص
ــبي قـابلا  المدنية للفرنسيين و الأجانب بالمغرب يشترط لاعتبار حكم أجن
للتنفيذ بدون مراجعة في الجوهر شرطين هما تخلي الدولة الأجنبية عــن 
ــير متوفريـن  امتيازاتها القضائية و المعاملة بالمثل فإن هذين الشرطين غ

فيما يخص علاقات الدولة المغربية مع الفاتيكان. 
باسم جلالة الملك 

ــور  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 4 يناير 1965 من طرف بيريا فيكت
بواسطة نائبيه الأستاذان فيرنانديز و بوطبول ضد حكم محكمة الاستئناف بفــاس 

الصادر في 10 يوليوز1964. 
ــاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 16 يوليوز 1965 تحت إمض
الأستاذ بنجمان كوهين النائب عن المطلوب ضدها النقض المذكــورة أعـلاه و 

الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 5 يونيه 1967. 
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ــه  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 28 يوني
 .1967

ــيد امحمـد بـن يخلـف في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار الس
تقريره و إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الوزاني. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
بناء على الدستور و بالأخص الفصول 19 و 33 و 83 منه و علــى ظـهير 12 
غشت 1913 بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين و الأجانب و بالأخص الفصلـين 9 

و 19 منه و على الفصل 290 من قانون المسطرة المدنية. 
ــن مظـاهر السـيادة  و حيث إن ممارسة القضاء بالتراب المغربي مظهر م
المغربية و أنه لا يجوز لأي شخص أو سلطة كيفما كانت أن تقوم بها إلا بتفويـض 
ــة حقـوق و حريـات المواطنـين و الهيئـات و  من جلالة الملك الذي له صيان

الجماعات و له تعيين القضاة و باسمه تصدر الأحكام و تنفذ. 
و حيث إن كل حكم صدر بالتراب المغربي خارج نطاق هذا التفويـض يعـد 

معدوما و لا يترتب عليه أي مفعول بالنسبة للسلطات المغربية. 
و حيث إن كل حكم صدر من محكمة أجنبية لا يمكن تنفيذه أو العمل بــه إلا 
ــطرة المدنيـة و  ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 290 من قانون المس

الفصل 19 من الظهير المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين و الأجانب. 
تـئناف  حيث يتضح من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه ( محكمة الاس
ــبر 1956  بفاس 10 يوليوز 1964 ) أن المحكمة الكنسية بالرباط قضت في 23 نوفم
ــا و كـيرادو المـتزوجين زواجـا  بالتفريق الجسماني بين الزوجين الاسبانيين بيري
ــيرادو حـق  كاتوليكيا محملة مسؤولية ذلك للزوج بيريا وحده و خولت للزوجة ك
ةـ  الحضانة على ولدي الزوجين (( حسب الشروط التي ستحددها المحكمة المدني
ــالجزائر في 28  المختصة )) و بعد الاستئناف أيدت هذا الحكم المحكمة الكنسية ب
نوفمبر 1961 ماعدا فيما يخص مدة التفريق التي أناطتــها باسـتمرار الظـروف 
ــامت الزوجـة دعـوى لـدى المحكمـة  المعتد بها لتدعيم طلب التفريق، ثم أق
ــا و لولديـها، فقـدم  الابتدائية بمكناس طالبة الحكم على زوجها بأدائه نفقة له
المدعى عليه لنفس المحكمة ردا على الدعوى الأصلية طلبا فرعيا بتخويله حـق 
ــادر عـن محكمـة  الحضانة على ولديه مستندا إلى الحكم الجنحي النهائي الص
ــذي  مغربية  ( الدار البيضاء 23 فبراير 1960 ) بإدانة زوجته بالخيانة الزوجية و ال
اـي 1963  لم يعتبره القضاة الكنسيون كحجة على ما نسب للزوجة، و بتاريخ 22 م
حكمت المحكمة الابتدائية بمكناس بتخويل حق الحضانة للزوجــة كمـا حكمـت 
ــن قدرهـا 300  على الزوج بدفعه نفقة لزوجته قدرها 150 درهما و نفقة للولدي
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درهم و ذلك من 15 أكتوبر 1957 إلى 3 فبراير 1962، و رفعت ابتداء مــن التـاريخ 
ــم الابتدائـي  الأخير قدر نفقة الزوجة إلى 200 درهم و بعد استئناف الزوج للحك
ــات تمـت  أبطلت محكمة الاستئناف بفاس الحكم المستأنف لصدوره بعد مرافع
ــة ثم تصـدت  أثناء جلسة عمومية خلافا للفصل 416 من قانون المسطرة المدني
لموضوع الدعوى و حكمت بما حكمت به المحكمة الابتدائية مــن تخويـل حـق 

الحضانة للزوجة و إجراء النفقة عليها و على ولديها. 
و حيث إن الحكم المطعون فيه أسند الحضانة إلى مرسيديس كيرادو و حكم 
ــن  لها بالنفقة اعتمادا على حكم صدر من محكمة الأسقفية بالرباط بعد تأييده م
المحكمة الكنسية بالجزائر إذ جاء في حيثياته ما نصه:(( حيث إن المــرأة بيريـا في 
ةـ  هذه النازلة حكم عليها نهائيا بتاريخ 23 فبراير 1960 من طرف المحكمة الجنحي
ــذ مـن أجـل الخيانـة  بالدار البيضاء بغرامة قدرها ألفا فرنك مع إيقاف التنفي
ــانون الأحـوال  الزوجية و أن المحكمة الكنسية التي لها وحدها الحق بمقتضى ق
ــا علـى الآخـر لم  الشخصية الجاري على الزوجين في تقدير مدى تعدي أحدهم

تعتبر رغم الحكم المشار له أن الخيانة الزوجية تثبت في حق الزوجة. 
ــتي يجـب اعتبارهـا  و حيث إن هذا التقدير من طرف المحكمة الكنسية ال
محكمة أجنبية له نفوذ مطلق بالنسبة للأحوال الشخصية و يتحتم على المحــاكم 
المغربية أن تعتبره عندما تقتضي فيما يترتب عليه من الآثار المدنية و إلا خرقـت 
دـأ  أحكام قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالزوجين بيريا و ذلك بالرغم من المب
العام القاضي بتقديم ما قضي به جنائيا على ما قضى به مدنيا و أنه بناء علــى 
ما ذكر يجب اعتبار المستأنف عليها بريئة حسبما يقتضيه الفصــل 73 المشـار 

له)). 
و حيث إن الأسقفية بالرباط لا تتمتع بــأي تفويـض مباشـر أو بواسـطة 
معاهدة دولية يبيح لها حق ممارسة القضاء في التراب المغربي للبت في المنازعات 

القائمة بين المسيحيين الكاثوليكيين و لو كانت منحصرة في الأحوال الشخصية. 
تيـ  و حيث إن الاتفاقية الحاصلة بين فرنسا و إسبانيا بتاريخ 2 دجنبر 1922 ال
ــة  نالت موافقة الفاتيكان و التي بمقتضاها باشرت أسقفية الرباط في عهد الحماي
ــح ببطـلان النكـاح بـين زوجـين  البت في بعض المنازعات الرامية إلى التصري
ــد اسـتقلال  كاثوليكيين أو إلى التفريق الجسماني بينهما لم يبق لها أي مفعول بع

المغرب و الحصول على كامل سيادته. 
ــة  و حيث إن ما يمكن لأسقفية الرباط أن تقوم به داخل نطاق حرية ممارس
ــى  الشؤون الدينية المنصوص عليها في الفصل السادس من الدستور مقصور عل
ــو مـن اختصـاص المحـاكم  العبادات دون سواها و لا يبيح لها التدخل فيما ه

المنصوبة لذلك. 
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مـ  و حيث إن الحكم الصادر من المحكمة الكنسية بالجزائر المشار له في الحك
المطعون فيه و المنبني على حكم أسقفية الرباط لا يمكن اعتباره حكما أجنبيــا 
ــن ظـهير 12  قابلا للتنفيذ بدون مراجعة الجوهر حسبما نص عليه الفصل 19 م
ــالمغرب لأن  غشت 1913 الصادر بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين و الأجانب ب
ــة الأجنبيـة عـن  الشرطين الذين يشترطهما الفصل المذكور و هما تخلي الدول
ــات الدولـة  امتيازاتها القضائية و المعاملة بالمثل غير متوفرين فيما يخص علاق

المغربية مع الفاتيكان. 
و حيث كان من الواجب و الحالة هذه على محكمة الاستئناف بفــاس أن لا 
ــه مـن  تعتمد على الحكم الصادر من المحكمة الكنسية بالجزائر إلا بعد مراجعت
ــانون المسـطرة  حيث الجوهر و تسليمه تمشيا مع مقتضيات الفصل 290 من ق

المدنية. 
قـ  و حيث إن الفصل 9 من الظهير المشار إليه لم يكن ليوجب عليها أن تطب
ــازعين إلا مـادام لم  قانون الأحوال الشخصية الخاص بالزوجين الأجنبيين المتن
ــاب شـروط منافيـة  يحل بينها و بين الحكم بسبب فرض محكمة أخرى أو إيج

لمقتضيات النظام العام بالمغرب. 
و حيث إن قانون الأحوال الشخصية الإسباني الجارية أحكامه على الزوجين 
اـ  بيرياكيرادو يحتم أن تحال مسألة التفريق الجسماني بين زوجين عقدا نكاحا ديني
ــية و أن هـذه المحكمـة معدومـة شـرعا  كما في هذه النازلة على محكمة كنس
بالمغرب فكان من حق المحكمة الاســتئنافية و مـن واجبـها أن لا تعمـل بـهذا 

الاختصاص المفروض لاستحالة تطبيقه و تباشر البت في جوهر القضية. 
مـ  و حيث إن محكمة الاستئناف بفاس باعتبارها حكم أسقفية الرباط و الحك
اـر  الصادر من المحكمة الكنسية بالجزائر و استنادها إليهما خرقت النصوص المش

لها أعلاه. 
ــا مـن  و حيث إن هذا الخرق الماس بقواعد النظام العام تجب إثارته تلقائي

الس الأعلى. 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإبطالــه و بإحالـة 
ــها مـن  القضية و الخصمين من جديد على محكمة الاستئناف بالرباط لتبت في

جديد طبق القانون و على المطلوبة في النقض بالصائر. 
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كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس إثــر الحكـم 
المطعون فيه أو بطرته. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــادة: امحمـد ابـن  معالي الرئيس الأول السيد أحمد أباحنيني و المستشارين الس
يخلف، امحمد عمور، ادريس بنونة، و سالمون بنسباط، و بمحضر المحامي العــام 

السيد أحمد الوزاني، و بمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة. 
ملاحظة: 

سبق أن نشرنا في صدر العدد الثاني السابق خطــاب الرئيـس الأول الـذي 
تعرض فيه بالتحليل و التعليق على هذا الحكم.  
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الحكم المدني عدد279 
الصادر في 25 ذي القعدة 1385 الموافق 16 مارس 1966 

ــوب ملكيـة  1 – شياع  -  تدبير العقل  -  وجود نزاع في بعض النقط  -  وج
الطالبين لثلاثة أرباع الحقوق (لا). 

2 – تدابير تحفظية  -  اعتبار مصلحة أحد الأطراف. 
ــت الفصـل الثـالث مـن الظـهير  1)- لا تكون محكمة الموضوع قد خرق
ــص لا يخضـع  العقاري المؤرخ بثاني يونيو 1915 حينما صرحت أن هذا الن
العقل القضائي لشرط ملكية الطالبين لثلاثة أرباع الحقــوق و أن طلـب 
العقل مقبول حتى و لو تقدم به أحد الشركاء على الشـياع و كـان يملـك 
ــة لاحقـة  جزءا صغيرا من الحقوق المشتركة إذ لاحظت المحكمة في حيثي
تـأنف  وجود نزاع يتعلق بالتصرف و أن التسجيلات التي أنجزت لفائدة المس
أـنه  عليه موضوع نزاع و أن بيع الحقوق الذي يدعيه هذا الأخير ليس من ش

أن يضع حدا للنزاع الذي كان موجودا عندما أمر بالعقل. 
ــي عندمـا  2)- لاشيء يمنع قاضي المستعجلات من اتخاذ أي تدبير تحفظ

يرى في ذلك مصلحة أحد الطرفين و من ضمن تلك التدابير الأمر بالعقل. 
باسم جلالة الملك 

ــن طـرف مونـان  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 16 فبراير 1965 م
اـدر  لوسيان بواسطة نائبه الأستاذ أيوب ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الص

في 8 يوليوز 1964. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 27 مـايو 1965 تحـت إمضـاء 
الأستاذ محمد عاشور النائب عن المطلوب ضــده النقـض المذكـورة أعـلاه و 

الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 16 يناير 1966. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 16 مــارس 

 .1966
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ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد عمور في تقري
إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد الحاج أحمد زروق. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يتعلق بالوجهين الأول و الثاني معا: 

ــم المطعـون فيـه(محكمـة  حيث يتضح من ملف النازلة و محتويات الحك
الاستئناف بالرباط 8 يوليوز 1964) أن السعدية بنت محمد و خدوج بنت محمــد و 
ــع طـالبي  بوشعيب بن الحاج محمد و العاليا بنت محمد يملوكون على الشياع م
النقض عمر بن محمد و من معه (باستثناء مونان لوسيان ) قطعــا أرضيـة كـان 
ــمة و في نفـس  يستغلها هؤلاء فتقدمت السعدية و من معها بدعوى لإجراء القس
التاريخ تقدموا بمقال أمام قاضي المستعجلات للأمر بوضع تلك الأراضي تحــت 
ــد  العقل فأصدر القاضي المذكور قرارا بتاريخ 10 دجنبر 1960 وفق الطلب و بع
ــارتنيز بتسـجيل حقوقـهما بالمحافظـة  ذلك تقدم لوسيان مونان و باتريسيا م
ــا  العقارية بناء على الحقوق التي اشترياها من بوشعيب بن الحاج لحسن و العالي
بنت محمد حسب رسم بيع مؤرخ في 1952 و على إثر ذلك تقدم طالبوا النقــض 
أمام قاضي المستعجلات بتاريخ 14 شتنبر 1963 بطلــب لرفـع العقـل فقضـى 
برفعه فيما يتعلق بالأملاك المســجلة تحـت عـدد 837. 21 و   020. 23 و بعـد 
الاستئناف قضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار الأول و باعتبار القــرار المـؤرخ 

ب 10 دجنبر 1960 لازال ساري المفعول. 
و حيث يطعن طالبو النقض في هذا الحكم من جهة بخرقه الفصل 971 مـن 
ــة الـتي تتجـاوز  ق، ع ، ل، و ذلك أن هذا الفصل ينص على أن قرارات الأغلبي
ثلاثة أرباع الشيء المشترك - كما هو الحال في هذه النازلة تلزم الأقليــة و رغـم 
ذلك رفضت المحكمة تعرض الأغلبية ضد العقل و من جهة أخرى بخرق الحكـم 
ــا  للفصل الثالث من ظهير 2 يونيو 1915 الذي ينص على أن الرسوم العقارية و م
برـت  تتضمنه من تسجيلات تحفظ الحق الذي تنص عليه و ذلك أن المحكمة اعت
ــه يكفـي أن يرجـع إلى الرسـوم  أن الطالبين لا يملكون الثلاثة أرباع في حين أن

العقارية لملاحظة أن حقوق الطالبين في جميع هذه الرسوم تتجاوز ثلاثة أرباع. 
لكن من جهة حيث إن المحكمة إذا كانت قــد صرحـت أن هـذا النـص لا 
يخضع العقل القضائي لشرط ملكية الطالبين لثلاثة أرباع الحقوق و أن طلــب 
العقل مقبول حتى و لو تقدم به أحد الشركاء على الشياع و كــان يملـك جـزءا 
صغيرا من الحقوق المشتركة (( فإنها لم تكتف بهذه الحيثيـة بـل أضـافت لهـا 
ــل إذ  حيثية أخرى )) ورد فيها (( أنه لا يظهر من اللائق في النازلة إلغاء قرار العق
ــا  يوجد نزاع يتعلق بالتصرف حيث إن السعدية و خدوج تشتكيان من أنهما أبعدت
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عن الملك و نظرا لكون التسجيلات التي أنجزت لفائدة المستأنف عليــه مونـان 
ــذي  يظهر أنها موضع نزاع أمام محكمة الدار البيضاء و أخيرا فإن بيع الحقوق ال
يدعيه مونان ليس من شأنه أن يضع حدا للنزاع الذي كان موجــودا منـذ 1960 
اـ و لم  عندما أمر بالعقل )) فتكون المحكمة من جهة قد عللت حكمها تعليلا كافي
تخرق من جهة أخرى الفصل الثالث من الظهير العقاري لأنها لم تذكــر قـط أن 
ــه الوجـهان  الحقوق المشاعة لمونان و من معه لم تبلغ ثلاثة أرباع مما يكون مع

غير مرتكزين على أساس. 

و فيما يخص الوجه الثالث: 
ــة  حيث يطعن طالبوا النقض في هذا الحكم بكون المحكمة صرحت أن ملكي
العقارات منازع فيها حسب أقوال السعدية و خدوج في حين أن مونان و من معـه 
ــجلات  لم ينازعوا قط في حقوقهما زيادة على أن حقوقهما هذه محفوظة في الس
ةـ  العقارية كما يطعنون بكون المحكمة صرحت خلافا للواقع أن هناك دعوى قائم
نـ  بشأن التسجيلات العقارية التي قام بها مونان في حين أن الدعوى التي أقامها م
باعوا لمونان انتهت بحكم مؤرخ ب 5 مارس 1954 الذي رفض دعواهم و في حــين 
ــن بـاعوا لمونـان لأن  أنه لا مصلحة للسعدية و خدوج في الدعوى التي أقامها م

حقوقهما كما تقدم محفوظة. 
لكن حيث إنه لم يدع قط أن مونان كان ينازع في ملكية خــدوج و السـعدية 

بل أنه كان يمنعهما من التصرف. 
ــم نـهائي  و حيث إن طالبي النقض من جهة أخرى لم يثبتوا أنهم أدلوا بحك
أمام قضاة الموضوع فلم يعملوا به بل سكتوا عن صدوره ممــا جعـل المحكمـة 
ــها  تعتقد أن النزاع لازال قائما و أنه خلافا لما ذكره مونان فإن الدعوى التي أقام
ــه  من باعوا له تهم السعدية و خدوج لأن مونان بنى طلبه برفع العقل على تملك
أكثر من ثلاثة أرباع الناتجة له عن هذا البيع و حيــث إن المحكمـة صرحـت أن 
هناك نزاعا حول التصرف لأن السعدية و خدوج صرحتــا أنـهما أبعدتـا عـن 

العقارات. 
ــير تحفظـي  و حيث إنه لاشيء يمنع قاضي المستعجلات من اتخاذ أي تدب
عندما يرى في ذلك مصلحة أحد الطرفين و من ضمن تلك التدابير الأمر بــالعقل 

مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.   
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لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و على أصحابه بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــتي،  السادة الرئيس الأول السيد أحمد اباحنيني ، و ادريس بنونة، و امحمد اليطف
امحمد عمور،  و سالمون بنسباط مستشارين، و بمحضــر وكيـل الدولـة العـام 

السيد الحاج أحمد زروق، و بمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة. 
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الحكم المدنـي عـدد299 
الصادر في 22 ذي الذي الحجة 1385 الموافق 13 أبريل 1966 

1-أمراض مهنية  -  تاريخ مشاهدة المرض  -  وجوب اعتبار تاريخ الشــهادة 
الطبية (لا). 

هـ  2-أمراض مهنية – تأمين – مفعوله  -  وقت مشاهدة المرض و وقت انتهائ
مندرجان خلال مدة التأمين. 

3-أمراض مهنية  -  تقادم سنتين  -  تواريخ ابتدائه. 

1) تكون محكمة الموضــوع قـد صـادفت الصـواب عندمـا اعتـبرت أن 
اـي 1957  مقتضيات الفصل الثالث من ظهير 31 ماي 1943 المغير بظهير 18 م
ــة هـو تـاريخ مشـاهدة  الناصة على وجوب اعتبار تاريخ الشهادة الطبي
ــانت هنـاك  المرض لا تمنع من البحث عن التاريخ الحقيقي للإصابة إذا ك

عناصر دقيقة تمكن من تحديد هذا التاريخ. 
ــت  2) يجب على شركة التأمين أن تحل محل رب العمل إن كان كل من وق
ــهاء تعـرض هـذا الأخـير  مشاهدة المرض الذي أصاب الأجير و وقت انت

للإخطار مندرجين خلال مدة التأمين. 
3)لا تسقط الدعوى في الجوهر بالتقادم إن افتتح بحــث قـاضي الصلـح 
ــوى في جوهـر  داخل سنتين ابتداء من يوم مشاهدة المرض و أقيمت الدع

القضية في أقل من سنتين بعد انتهاء البحث. 
باسم جلالة الملك 

ــن طـرف شـركة  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 15 أبريل 1964 م
التأمينات العامة بواسطة نائبها الأستاذ صاباص ضد حكــم محكمـة الاسـتئناف 

بالرباط الصادر في 19 فبراير 1964. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 30 أكتوبر 1965 تحت إمضــاء 
ــلاه و  الأستاذين ليكاس و بيسيير النائبين عن المطلوب ضده النقض المذكور أع

الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 22 دجنبر 1965. 



       

ص 12مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  3 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

ــل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 13 أبري
 .1966

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد عمور في تقري
إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد الحاج أحمد زروق. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يتعلق بالوجه الأول: 

حيث يتضح من ملف النازلة و محتويات الحكم المطعــون فيـه (محكمـة 
ــع  الاستئناف بالرباط 19 يبراير 1964 ) أن محمد بن ابراهيم كان يشتغل كأجير م
ــات  شركة المعادن بأكادير من 2 يناير 1953 إلى 30 شتنبر 1957 و أن شركة التأمين
العامة كانت قد أمنت الشركة المعدنية بأكادير عما يصيب عمالها من إصابــات 
لغاية 31 مارس 1958 ثم إن شركة لاربين و لاسين بعد انتهاء تأمين الشركة العامة 
ــه 1959  أمنت بدورها الشركة المعدنية من أجل نفس الإصابات و بتاريخ 11 يوني
ــا بـالمرض مـع  قدمت شركة المعادن بأكادير في اسم محمد بن ابراهيم تصريح
شهادة طبية تحمل نفس التاريخ من الدكتور بيران كمــا قدمـت بملـف قـاضي 
الصلح شهادة من الدكتور ريتسر الطبيب المفتش الإقليمي بتاريخ 21 يبراير 1958 
ــار نفسـها  تشهد بنفس الإصابة و قد رفضت شركة التأمينات العامة قبول اعتب
مؤمنة لتلك الإصابة، و هنا قدم الضحية دعوى ضد الشركة المعدنية و الشــركة 
ضـ  العامة للتأمين و شركة لاربين و لاسين طالبا الحكم على شركة المعادن بتعوي
ــركة التـأمين العامـة  سنوي مدى الحياة قدره 30, 053. 2 درهما تتولى أداءه ش
برـاير 1958 و  فقضت المحكمة العصرية بمراكش بذلك الأداء ابتداء من تاريخ 21 ي
أخرجت من الدعوى لاربين و لاسين و قضت علــى شـركة التأمينـات العامـة 
ــركة التأمينـات العامـة قضـت محكمـة  بتحمل ذلك الأداء و بعد استئناف ش
ــات العامـة  الاستئناف بتصحيح الحكم الابتدائي و أعطت إشهادا لشركة التأمين
بتحفظها حول عزمها على إقامة دعوى ترجع بمقتضاها ضد الشــركة المؤمنـة 
لديها ( أي شركة المعادن بأكادير) التي لم تراع مقتضيات عقد التــأمين الرابـط 

بينهما حسب أقوال شركة التأمين. 
اـي  و حيث تطعن الطالبة في هذا الحكم بخرق الفصل الثالث من ظهير 31 م
1943 و ذلك أن الحكم اعتبر أن تاريخ مشاهدة المرض هو 21 يبراير 1958 في حين 
ــى اعتبـار تـاريخ  أن الفصل الثالث المذكور المغير بظهير 18 ماي 1957 بمقتض

الشهادة الطبية المرفقة للتصريح و الناصة على وجود هذا المرض. 
ــث إن المحكمـة صـادفت الصـواب عندمـا اعتـبرت أن هـذه  لكن حي
ــانت  المقتضيات القانونية لا تمنع من البحث عن التاريخ الحقيقي للإصابة إذا ك



       

ص 13مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  3 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

ــت  هناك عناصر دقيقة تمكن من تحديد هذا التاريخ و أن المحكمة عندما صرح
بعد تبنى حيثيات الحكم الابتدائي أن الطبيب الإقليمي رئيس قسم التفتيش قــد 
ــبراير  شاهد المرض بتاريخ 21 يبراير 1958 و أن الفحوص التي أجريت بتاريخ 25 ي
1958 تؤكد ذلك فإنها بما لها من سلطة كان لها الحق في الارتكــاز علـى ذلـك 

التاريخ مما يجعل الوجه غير مرتكز على أساس.  
فيما يخص الوجه الثاني: 

حيث إن الطالبة تعيب على المحكمة خرقها للفصل 230 من قانون العقــود 
ــول يـوم 11  و الالتزامات.و ذلك أنها اعتبرت أن عقد التأمين لازال ساري المفع

يونيه 1959 في حين أن هذا العقد انتهى بتاريخ 31 مارس 1958. 
ــاريخ مشـاهدة المـرض  لكن حيث إنه كما أسلفنا في الوسيلة السابقة بأن ت
حدد في 21 يبراير 1958 كما أنه ورد في الحكم المصحح(( أن المرض شــوهد قبـل 
انتهاء مدة المسؤولية التي هي سنة و التي تبتدئ بتــاريخ 30 شـتنبر 1957 و أنـه 
ــار كـانت شـركة المعـادن  عند مشاهدة المرض و وقت انتهاء التعرض للأخط
ــها  بأكادير مؤمنة من لدن شركة التأمينات العامة التي لم يفسخ عقد التأمين مع
ــركة يجـب أن تحـل  إلا بتاريخ 31 مارس 1958 و أنه ينتج عن ذلك أن هذه الش
محل شركة المعادن بأكادير )) فتكون المحكمة قد عللت تعليلا كافيا ما قضــت 

به مما يكون معه الوجه غير مرتكز على أساس. 
و فيما يتعلق بالوجه الثالث: 

ــانون  حيث إن الطالبة تعيب على المحكمة خرق الفصلين 237 و 189 من ق
المسطرة المدنية و الفصلين الثاني و الثالث من ظهير 31 مــاي 1943 و ذلـك أن 
ــن ظـهير 25  الحكم المطعون فيه بت كأن طالبة النقض استدلت بالفصل 18 م
ــه في ظـهير 1943 و  يونيه 1927 في حين أنها استدلت بتقادم سنة المنصوص علي
ــهى  من جهة أخرى لم يعمل الحكم بهذا التقادم، في حين أن أجل سنة كان قد انت
بتاريخ فاتح أكتوبر 1958 لكون عقد العمل كان قد وضع له حد بتاريخ 30 شــتنبر 

 .1957

لكن حيث إن أجل سنة يتعلق بهذه المسؤولية و قد أجيب عنــه أعـلاه، و 
ــت أن  فيما يتعلق بتقادم سنتين فقد أجابت عنه محكمة الاستئناف عندما صرح
ــوى  بحث قاضي الصلح افتتح داخل سنتين ابتداء من 21 يبراير 1958 و أن الدع
ــا  أقيمت في جوهر القضية في أقل من سنتين بعد انتهاء بحث قاضي التحقيق مم

يجعل هذه الوسيلة كذلك غير مرتكزة على أساس. 
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لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و على صاحبته بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــس  السادة الرئيس الأول السيد أحمد اباحنيني و المستشارين، امحمد عمور، ادري
ــل الدولـة  بنونة ، عبدالرحمان بن عبد النبي ، عبد الغني المومى و بمحضر وكي
العام السيد الحاج أحمد زروق، و بمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة. 
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الحكم المدني عـدد301 
الصادر في 22 ذي الحجة 1385 الموافق 13 أبريل 1966 

ــد الفقـه  تسجيل عقاري – حق زينة  -  خضوعه من حيث الجوهر لقواع
الإسلامي  -  وجوب تسجيله في السجل العقاري للاحتجاج به. 

ــها  عندما قرر الفصل 197 من ظهير 2 يونيه 1915 أن الحقوق التي نص علي
ــها حـق الزينـة تبقـى  الفقه الإسلامي الواردة في الفصل الثامن و من بين
خاضعة للقواعد التي تحكمها لم يحدد إلا القواعــد الجوهريـة المطبقـة 
ــا  على هذه الحقوق و عليه فإن محكمة الموضوع كانت على صواب عندم
اعتبرت أنه لا يمكن الاحتجاج بحق الزينة إن لم يقع تســجيله في السـجل 

العقاري طبقا لمقتضيات الفصلين 65 و 67 من ظهير 12 غشت 1913. 

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 28 غشت 1963 من طرف رقية بنـت 
عبد االله بواسطة نائبها الأستاذ كوسطا ضد حكم محكمة الاســتئناف بالربـاط 

الصادر في 14 دجنبر 1962. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 10 أكتوبر 1964 تحت إمضــاء 
ــلاه و الراميـة إلى  الأستاذ جورو النائب عن المطلوب ضده النقض المذكورة أع

الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 11 يبراير 1966. 
ــل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 13 أبري

 .1966

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد عمور في تقري
إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الوزاني. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
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فيما يتعلق بالوجه الوحيد بفرعيه: 
ــون فيـه ( محكمـة  حيث يتضح من ملف النازلة و محتويات الحكم المطع
ــن قـاضي الصلـح  الاستئناف بالرباط 14 دجنبر 1962 ) أنه بعد صدور حكم م
بالدار البيضاء بتاريخ 24 يبراير 1933 لصالح المطلوب في النقض كروانتلم والــذي 
هـ  قضى بالإفراغ لعدم أداء الكراء على عبد القادر بن فاتح و من آلت إليهم حقوق
ــد  و رقية بنت عبد االله طالبة النقض تعرضت رقية المذكورة ضد التنفيذ و عن
ــراء التنفيـذ  عرض القضية على قاضي المستعجلات قرر هذا الأخير إيقاف إج
لعلة أن رقية بنت عبد االله أدلت برسم عدلي يشهد لها بحق الزينة و أنـه يجـب 
انتظار الفصل في حقوق رقية و بعد الاستئناف قضت محكمة الاستئناف غيابيــا 
ــاضي المسـتعجلات، كمـا قضـت بمتابعـة  بتاريخ 28 أبريل 1961 بإلغاء أمر ق
ــم غـير أن محكمـة الاسـتئناف  إجراءات التنفيذ فتعرضت رقية ضد هذا الحك

صححته بتاريخ 14 دجنبر 1962. 
و حيث تطعن طالبة النقض في هذا الحكم بكونه خرق الفصل الثــامن مـن 
ــه  ظهير 2 يونيه 1915 و الفصل 197 من نفس الظهير ذلك أن الحكم المطعون في
ــذ لعـدم  صرح أن حق الزينة يعتبر تجزئة للملك و قضى بمتابعة إجراءات التنفي
تسجيل هذا الحق بالدفتر العقاري في حين أن طالبة النقض استدلت أمام قضـاة 
الموضوع بوجود قضية أولية يجب الفصل فيها و هي أصل حقــوق رقيـة بنـت 
ــت مـن اختصاصـات قـاضي  عبداالله في احتلال المحل تلك الحقوق التي ليس
قـ  المستعجلات إذ تتعلق بنزاع جدي و في حين أنه ينتج من الفصلين 8 و 97 أن ح
ــق ضـد  الزينة يظل خاضعا للقواعد الشرعية و لذلك يمكن الاحتجاج بهذا الح
ــه  المالك الذي اعترف به صراحة أو ضمنيا و لو لم يسجل في الدفتر العقاري و أن
نيـ  من جهة أخرى ثبت من أقدمية حقوق رقية بنت عبد االله اعتراف كرو – الضم

على الأقل  -  بحقوق الزينة لصالح مالكي هذه الزينة المتتابعين. 
تـ 1913  لكن حيث إنه من جهة ينتج من الفصلين 65 و 67 من ظهير 12 غش
ــهر بواسـطة تسـجيل في السـجل  المتعلق بالتحفيظ العقاري أنه يجب أن تش
العقاري جميع الاتفاقات و الأعمال متى كان موضوعها الرامية إلى تأسيس حــق 
ــو بـين  عقاري أو نقله إلى الغير أو إقراره أو تغييره و أنه لا ينتج عنها أي أثر و ل
ــل  الأطراف إلا من تاريخ التسجيل و من جهة أخرى فإن حق الزينة حسب الفص
ــل 197 مـن نفـس  8 من ظهير 2 يونيه 1915 يعتبر حقا عقاريا عينيا و أن الفص
ــواردة في  الظهير -  عندما نص على أن الحقوق التي نص عليها الفقه الإسلامي ال
الفصل 8 و من بينها حق الزينة تبقى خاضعة للقواعد التي تحكمها - لا يحـدد إلا 
ــى هـذه الحقـوق و أنـه لا يمكنـه أن يخـالف  القواعد الجوهرية المطبقة عل
مقتضيات الفصلين 65 و 67 المشار إليــهما، و عليـه فـإن المحكمـة صـادفت 
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ــدن رقيـة بنـت  الصواب عندما اعتبرت أنه لا يمكن الاحتجاج بحق الزينة من ل
عبد االله ضد كرو بناء على الفصلين السابقين إذ النزاع المثار حول أصــل هـذا 
ــن لأنـه لم يقـع  الحق أصبح غير ذي فائدة مادام الاحتجاج بهذا الحق غير ممك
تسجيله و هكذا فإن محكمة الاستئناف لم تخــرق النصـوص المشـار إليـها في 
الوسيلة و ركزت حكمها على أساس قانوني عندمــا قضـت بمتابعـة إجـراءات 

التنفيذ مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس. 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و على صاحبته بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــان  السادة : رئيس الجلسة ادريس بنونة و المستشارين: امحمد عمور عبد الرحم
ــام السـيد  بن عبد النبي عبد الغني المومى عمر العراقي و بمحضر المحامي الع

أحمد الوزاني، و بمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة. 
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الحكم المدنـي عـدد 375 
الصادر في 25 صفر 1386 الموافق 15 يونيه 1966 

ــباب الإعفـاء منـها – خطـأ  مسؤولية مدنية – مسؤولية عن الأشياء – أس
انون و القاصر في سن الطفولة (لا). 

قاصر في سن الطفولة – خطؤه – اســتبعاد معـنى الفصلـين 78 و 88 مـن 
ظهير العقود و الالتزامات. 

لا يمكن اعتبار ما يصدر عن المصاب بالجنون و القاصر في ســن الطفولـة 
خطأ بمعنى الفصلين 78 و 88 من ظهير العقــود و الالتزامـات لكونـهما في 
ــول في  حالة لا يصح معها التكليف فالضرر الحاصل لهما من الشيء اع
ــة المخـاطر الـتي يكـون  حراسة الغير يجب أن يتحمله الحارس من جمل
ــك المسـؤولية  مسؤولا عنها طبقا للفصل 88 المذكور و لا يمكنه تجنب تل

بالنسبة لهما إلا إذا أثبت أن الضرر ناشىء عن أمر فجائي أو قوة قاهرة. 

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 27 يونيه 1963 من طرف صالح بــن 
مبارك بواسطة نائبه الأستاذ ليون بيريز ضد حكم محكمة الاســتئناف بالربـاط 

الصادر في 15 يناير1963. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 27 مارس 1964 تحت إمضــاء 
الأستاذ القايم النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعــلاه و الراميـة إلى 

الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 22 مارس 1966. 
ــه  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 15 يوني

 .1966

ــيد امحمـد بـن يخلـف في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار الس
تقريره و إلى ملاحظات المحامي العام السيد مولاي عبد الواحد العلوي. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
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لـ   بناء على ما نص عليه الفصل 88 من قانون الالتزامات و العقود من أن ك
ــذه  شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن ه

الأشياء هي السبب المباشر للضرر، و ذلك ما لم يثبت: 
1) أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر. 

2) و أن الضرر يرجع إما لحدث فجائي أو لقوة قاهرة أو خطأ المصاب. 
و بناء على أن الخطأ يعرفه الفصل 78 مــن ظـهير العقـود و الالتزامـات 

بالإمساك عما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه من غير قصد إحداث ضرر. 
و بناء على أن المصاب بالجنون و القاصر في سن الطفولة لا يمكن أن يعتـبر 
وـد  ما يصدر منهما خطأ بالمعنى الذي يرمي إليه الفصلان 78 و 88 من ظهير العق
ــح  و الالتزامات لعدم ما يوجب عليهما فعل شيء أو تركه لكونهما في حالة لا يص

معها التكليف. 
ــة الغـير  و بناء على أن الضرر الحاصل لهما من الشيء اعول في حراس
ــون مسـؤولا عنـها طبقـا  يجب أن يتحمله الحارس من جملة المخاطر التي يك
للفصل 88 المذكور و لا يمكنه تجنب تلك المسؤولية بالنسبة لهما إلا إذا أثبـت أن 

الضرر ناشئ عن أمر فجائي أو قوة قاهرة. 
و حيث إن الحكم المطعون فيه ( محكمة الاستئناف بالرباط 15 يناير 1963 ) 
عندما رفض الطلب المقدم من صالح بن امبـارك ضـد (( كـون )) و الشـركة 
ــه عبـد  العامة لتثنية التأمين بتعويض صالح عن الضرر الحاصل له من وفاة ابن
ــادر بـن صـالح  القادر إثر حادثة سيارة اقتصر على القول بأن الطفل عبد الق
ــة مـن الأطفـال و  صدمته سيارة المسمى كون عندما انفصل فجأة عن جماع
ــادر  اخترق طريق مرور السيارة رغم أن سائقها استعمل آلة التنبيه و أن عبد الق
ــع  ارتكب خطأ عند عبوره الطريق في هذه الظروف و أن المسمى كون الذي توب
دـر في  أمام محكمة الصلح بالدار البيضاء لعدم السيطرة و القتل الغير المتعمد ص
ــان ضروريـا  حقه حكم بالبراءة مما يجعل حارس الشيء أثبت أنه فعل كل ما ك
لمنع الضرر لأن القاضي الجنائي لم يأخذ بثبوت أية مخالفة لقواعــد السـير و لا 

بوجود أي عنصر من عناصر جنحة القتل غير المتعمد. 
و حيث استنتجت المحكمة مما سبق (( أنه نظرا لهذه الأحوال الــتي وقـع 
إـن  فيها إثبات فعل كل ما كان ضروريا لمنع الضرر الذي يرجع لخطأ المصاب، ف
ــة في الفصـل 88 مـن قـانون  حارس الشيء يعفى كليا من المسؤولية المفروض

الالتزامات و العقود )). 
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اـلغ  و حيث إن المحكمة بارتكازها على ارتكاب خطأ من الطفل المصاب الب
ــن المسـؤولية  من العمر 12 عاما و الذي لم يبلغ سن التكليف لتعفي ((كون)) م
المفروضة عليه دون أن تعتبر أن الطفل لم يبلغ سن التكليف و أن فعله لا يمكــن 
اعتباره خطأ بالمعنى المنصــوص عليـه في الفصـل 78 مـن ظـهير العقـود و 
ــين  الالتزامات لم تركز حكمها على أساس قانوني فضلا عن كونها خالفت الفصل

78 و 88 المشار إليهما أعلاه و جعلت حكمها بذلك معرضا للنقض. 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى بنقض حكم محكمة الاستئناف بالربــاط الصـادر في 
ــا  15 يناير 1963 فيما يخص مقتضياته القاضية برفض طلب صالح بن مبارك كم
ــد طبـق  قضى بإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس لتبت فيها من جدي

القانون و على المطلوبين في النقض بالصائر. 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــد بـن يخلـف،  الرئيس الأول السيد أحمد اباحنيني و المستشارين السادة: امحم
وـلاي  ادريس بنونة محمد عمور سالمون بنسباط و بمحضر المحامي العام السيد م

عبد الواحد العلوي، و بمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة. 
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الحكم المدنـي عـدد385 
الصادر في 3 ربيع الأول 1386 الموافق 22 يونيه 1966 
تعليل – عدم انطباق الجواب على المطالب – تعليل غير كاف 

ــق  لا يكون معللا تعليلا كافيا و بالتالي يتعرض للنقض الحكم الذي لا ينطب
جواب المحكمة فيه على مطالب أحد الخصوم. 

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 23 يناير 1963 من طرف محمد ابــن 
ةـ  الميلودي و من معه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد ضد حكم محكم

الاستئناف بالرباط الصادر في 1 دجنبر سنة 1962. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 26 دجنبر 1963 تحت إمضــاء 
الأستاذ بنعطار النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعــلاه و الراميـة إلى 

الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 23 أبريل 1966. 
ــه  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 22 يوني

 .1966

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد عمور في تقري
إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد الحاج أحمد زروق. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يتعلق بالوجه الوحيد المستدل به: 

بناء على الفصل 189 من ظهير المسطرة المدنية. 
حيث يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا و إلا كان باطلا. 

ــين في  و حيث إن الجيلالي بن لامة و أخويه بوشعيب و عبد القادر( المطلوب
النقض ) تقدموا بتاريخ 6 يناير 1939 بمطلــب تحفيـظ رقـم 525. 19 بقصـد 
تحفيظ قطعة أرض على الشياع بينهم على التساوي تدعى (رأس الواد) فتعرض 
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ضد هذا المطلب الحاج أحمد بن محمد بن حمو أصالة عن نفسه و نيابــة عـن 
رـض  الحاج بوشعيب بن أحمد ( و هذا التعرض لا يهمنا في مرحلة النقض ) كما تع
ــياع و بعـد  محمد بن الميلودي بتاريخ 21 نونبر 1940 فيما يتعلق بالثلث على الش
رـض  عرض القضية على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قضت جزئيا بقبول تع
ــد  الحاج أحمد بن حمو و الحاج بوشعيب بن أحمد كما قضت برفض تعرض محم
بن الميلودي، و بعد استئناف محمد بــن الميلـودي قضـت محكمـة الاسـتئناف 

بتصحيح الحكم الابتدائي. 
و حيث إن طالب النقض و من معه أثاروا أمام محكمــة الاسـتئناف كـون 
ــات دعـوى  قضاة المحكمة الابتدائية لم يطلعوا على رسومهم الموجودة في ملف
تحفيظية أخرى تحت رقم 352. 24 و 897 19 و 105 25 و 302. 24 تلك الرســوم 
ــتي هـي  التي قد يكون من شأنها أن تلقي ضوءا جديدا على ظروف النازلة و ال
نـ  أحد الأسباب التي دعتهم إلى استئناف القضية فأجابت المحكمة أنه (( يظهر م
ــرر  محضر الانتقال إلى عين المكان الواقع بتاريخ 25 أبريل 1960 أن القاضي المق
قد فحص و طبق جميع الرسوم التي أعلن عنها الأطراف و بالأخص التي ترجــع 
إلى دعوى التحفيظ رقم 302. 24 و أن طلب تصفح الملفات العقاريـة المتعلقـة 

بالدعاوى التحفيظية المشار إليها لا يلبي لعدم ارتكازه على أساس. 
ضـ إذ أن  و حيث إن جواب المحكمة هذا لا ينطبق على ما طلبه طالبوا النق
ــت في 11 مـاي 1960 و  الرسالة التي طلب بمقتضاها الاطلاع على الملفات قدم
الوقوف على عين المكان كان بتاريخ 26 أبريل 1960 فتكون المحكمة قد رفضــت 

بتعليل مخطئ مطالب محمد بن الميلودي و من معه. 
و لم تجب الجواب الكافي عن وسائل الخصوم. 

لهذه الأسباب 
ــون فيـه و بإحالـة  قضى الس الأعلى بنقض و إبطال الحكم المطع
ــد حسـب القـانون و  القضية على محكمة الاستئناف بفاس لتبت فيها من جدي

بالصائر على المطلوبين في النقض. 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته. 
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و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
اـلمون  الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و المستشارين السادة: امحمد عمور، س
ــل الدولـة العـام  بنسباط ، محمد بن يخلف، عبد الغني المومى، و بمحضر وكي

السيد الحاج أحمد زروق، و بمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة. 
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الحكم المدنـي عدد 1 
الصادر في 4 رجب 1386 الموافق 19 أكتوبر 1966 

ــان البـاخرة – لائحـة  1  -  نقل بضائع عن طريق البحر – مسؤولية رب
اختلاف متأخرة – عدم صلاحيتها للاحتجاج بها ضده. 

2  -  نقل بضائع عن طريق البحر – تخليط بين البضــائع مـن قبـل (( 
ــؤولية النقصـان علـى  الشركة المغربية لتحويل البضائع )) وقوع مس

عاتقها. 
1  -  تكون غير صالحة للاحتجاج بها ضد ربان البــاخرة لائحـة الاختـلاف 

المتأخرة عن إبانها. 
ــائع  2  -  نظرا للخطأ الصادر عن مصالح(( الشركة المغربية لتحويل البض
)) بمرسى الدار البيضــاء والمتمثـل في تخليـط بـين البضـائع الموجهـة 
ــركة المذكـورة  لمختلف التجار حتى دفع بعضها لغير مستحقه تكون الش
ــه عندمـا أراد حيـازة  مسؤولة عن النقصان المشاهد من لدن المرسل إلي

طرود قضبان من الحديد حملت من دنكيرك إلى الدار البيضاء. 

باسم جلالة الملك 
ــن طـرف شـركة  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 27 أكتوبر1962 م
ــتئناف  الإرساء و المعالجة بواسطة نائبها الأستاذ ماشويتز ضد حكم محكمة الاس

بالرباط الصادر في 7 أبريل 1962. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 23 فبراير 1963 تحــت إمضـاء 
ــلاه  الأستاذين بوتيستا و شوراقي النائبين عن المطلوب ضده النقض المذكور أع

و الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 29 أبريل1966. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضيــة في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة في 19 

أكتوبر1966. 
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ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد عمور في تقري
إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد الحاج أحمد زروق. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يتعلق بالوسيلتين معا: 

ــتئناف  حيث ينتج من ملف النازلة و من الحكم المطعون فيه ( محكمة الاس
بالرباط بتاريخ 17 أبريل 1962 ) أن (( متجر المصنوعات الحديديــة للمغـرب )) 
الذي أرسلت إليه البضاعة المتنازع في شأنها قيــد بالمحكمـة الابتدائيـة بـالدار 
ــوس و كذلـك  البيضاء بتاريخ 27 أبريل 1956 دعوى على ربان الباخرة س/س كل
ــة  على مجهزها الشركة (( سوكو دي ماريتيم )) بجنيف و على (( الشركة المغربي
ــهم لـه  لتحويل البضائع )) بمرسى الدار البيضاء يطلب فيها الحكم عليهم بأدائ
ــها  670. 317 فرنكا منها 850. 4 أجرة الخبير الذي شاهد الفساد في البضاعة و من
على حسب التقويم المتفق عليه في عقد التأمين   820. 312 فرنك مبلــغ قيمـة 
888. 7 كيلو من قطع حديدية كانت من جملة كمية منها حملت من دانكــيرك إلى 
ــازة البضاعـة و بعدمـا  الدار البيضاء و وجدت ناقصة عندما أراد المدعي حي
ــة أن تحكـم علـى ((  طلب ربان الباخرة و شركة سوكودي ماريتيم من المحكم
ــم  الشركة المغربية لتحويل البضائع )) بأن تقوم مقامها في أداء ما عسى أن يحك
ــى ربـان  به عليهما بصفتها ضامنة، قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عل
الباخرة و س/س كلوس و شركة سوكودي ماريتيم على سبيل التضــامن بينـهما 
اـ و  بأدائهما (( لمتجر المصنوعات الحديدية للمغرب )).820 312 فرنك مع فوائده
هـا في الأداء إلى  حكمت على (( الشركة المغربية لتحويل البضائع )) بأن تقوم مقام
ــق بمسـؤولية مـا وجـد ناقصـا في  غاية 819. 285 فرنك بانية حكمها فيما يتعل
البضاعة على كون اللائحة المبينة للاختلاف بين (( بيان البضائع المدلى بها مــن 
ــن  لدن ربان الباخرة )) و البضاعة المحوزة من طرف شركة التحويل لم توجه م
ــها الاحتجـاج ضـد ربـان  طرف هذه إلا بعد فوات الأجل القانوني فلا يمكن ب
ــين البضـائع  الباخرة و على خطأ شركة التحويل التي وقع لمصالحها تخليط ب
حتى سلم بعضها لغير مستحقه كما بنت حكمها فيما يتعلـق بمسـؤولية الفسـاد 
الطارئ على بعض البضاعة (( على كون التحفظــات الصـادرة مـن شـركة 
ــراء  التحويل عند إنزال البضاعة من الباخرة و المقيدة في وثيقة الشحن كافية لإب
ــذا الحكـم مـن طـرف  (( شركة التحويل من كل عهدة في ذلك )) فاستأنف ه
الشركة المغربية لتحويل البضائع و من طرف ربان الباخرة س/س كلوس و شركة 
ــأييد الحكـم لنفـس العلـل  (( سوكودي ماريتم )) فقضت محكمة الاستئناف بت
المنبني عليها ولعلل أخرى أكدت بها مســؤولية شـركة التحويـل فيمـا يتعلـق 

بالنقصان و مسؤولية ربان الباخرة فيما يتعلق بالفساد. 
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و حيث تطعن طالبة النقض في الحكم المشار له: 
ــة   1) بخرق ظهير المسطرة المدنية و بانعدام الأساس القانوني و بعدم كفاي
التعليل و ذلك بأن الحكم المطعون فيه قضى بمسؤولية شركة التحويل المغربيـة 
لعلة أن لائحة الاختلاف التي فات عليها الأجل غير صالحة للاحتجاج بــها ضـد 
ــور الابتدائـي و لا في  ربان الباخرة من دون أن يبين القضاة الذين حكموا في الط
اـج  الطور الاستئنافي الأساس القانوني الذي يبرر حرمان شركة التحويل من الاحتج
ــر لم تعلـل  بلائحة الاختلاف المتأخرة عن إبانها فعندما قضت المحكمة كما ذك

حكمها تعليلا كافيا. 
2) بخرق القواعد القانونية العامة للوكالة و الوديعة التي يتضمنــها البـاب 
ــات و خـرق القواعـد الخاصـة  السادس و الخامس من ظهير العقود و الالتزام
تـنبر 1934  المطبقة على شركة التحويل المغربية و المنصوص عليه في ظهير 25 ش
المتضمن للضوابط العامة لعمليات تحويل البضائع بمرسى الــدار البيضـاء و في 
ــتنبر 1929 و 13 أبريـل 1949  القرارات الوزيرية المؤرخة في 6 فبراير 1917 و 4 ش
المتضمنة لضوابط خزن البضائع بمرسى الدار البيضاء و ذلــك عندمـا قضـى 
ةـ  الحكم المطعون فيه بمسؤولية شركة التحويل المغربية فيما يتعلق بالنقصان لعل
اـخرة في  أن لائحة الاختلاف المتأخرة عن إبانها لا يصح الاحتجاج بها ضد ربان الب
ؤـرخ  حين أن ضوابط الخزن بمرسى الدار البيضاء التي تضمنها القرار الوزيري الم
في 6 فبراير 1917 تنص صراحة على أن أجل تقديم لائحة الاختلاف لربان الباخرة 
لا يبتدئ إلا عندما يتوصل مقاول عمليات التحويل ببيان تام للبضائع يمكــن بـه 
اختبار صحة ما تضمنه و في حين أن لائحة الاختــلاف قدمـت داخـل الأجـل 

بالنسبة للبيان التام للبضائع. 
فيما يتعلق بالوجه الأول المستدل به: 

ةـ  لكن حيث إن الحكم المطعون فيه تبنى حيثيات الحكم الصادر من المحكم
الإقليمية بالدار البيضاء و أنه يؤخذ من هذا الحكم أن ربان البــاخرة و شـركة (( 
ــواردة عليـهما  سوكودي ماريتيم )) استدلا بفوات الأجل على لائحة الاختلاف ال
ــؤرخ في 13  من طرف شركة التحويل المغربية و ذلك بناء على القرار الوزيري الم
أبريل1949، و أن المحكمة الابتدائية لم تدحض هذا الوجـه بـل قبلتـه و أكدتـه 

بقولها: 
ــار لائحـة الاختـلاف  (( و فيما يتعلق بمسؤولية النقصان حيث ينبغي اعتب
المتأخرة عن إبانها غير صالحة للاحتجاج بها ضد ربان الباخرة)) الشــيء الـذي 
ــار  يدل على أنها بنت بدورها حكمها ضمنيا على مقتضيات القرار الوزيري المش
ــن  له و أعطت بذلك حكمها أساسا قانونيا فكانت الوسيلة المستدل بها في الطع

غير مرتكزة على أساس. 
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فيما يتعلق بالوجه الثاني المستدل به: 
لكن حيث إن قضاة الموضوع أسسوا الحكم المطعون فيــه أولا و بـالذات 
ــة  على خطأ شركة التحويل التي وقع من مصالحها تخليط بين البضائع الموجه
ــروا في إحـدى  لمختلف التجار حتى دفع بعضها لغير مستحقه و ذلك عندما ذك
حيثياته (( حيث إن الخطأ الحاصل من شركة التحويل و الذي من شأنه وحــده 
رـود  أم يحملها المسؤولية التامة الكاملة نشأ عن تخليط مصالحها بين مختلف ط
ــن  قضبان الحديد المنزلة في الباخرة س/س كلوس الخ)) فكانت العلة المأخوذة م
تأخير لائحة الاختلاف عن إبانها زائدة و من ثم فإن الوجه المستدل به لا يمكــن 

اعتباره 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و على صاحبته بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد أحمد اباحنيني و المستشارين السادة: امحمــد عمـور، 
ــباط  و بمحضـر وكيـل  ادريس بنونة، عبد الرحمان بن عبد النبي، سالمون بنس
الدولة العام السيد الحاج أحمد زروق، و بمساعدة كاتب الضبط السيد الصديــق 

خليفة. 
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الحكم الشرعي عـدد 122 
الصادر في 21 رمضان 1386 الموافق 3 يناير 1967 

هيئة حاكمـة: خلل في تركيبها. 
قانـون: وقوع خرقه 

الفصل الثالث و العشرون من ظهير تأسيس الس الأعلى يقضــي علـى 
المحكمة المنقوض حكمها من طرف الس الأعلى و أحيل عليـها للبـت 

فيه من جديد أن تتألف من هيئة أخرى غير الأولى. 
 - أحد أفراد الهيئة الحاكمة في القضية المنقوضة عــدد 000. 4 هـو نفسـه 

الذي حكم في القضية بعد الإحالة، و في ذلك خرق القانون. 

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد علي بن محمد بــن عبـد 
الرحمان الدمناتي عن ورثة الحاج عمر بن المــدني المـزواري بواسـطة وكيلـهم 
ــم مجلـس  العدلي السيد الحاج محمد اليعقوبي بتاريخ      1965/11/13 ضد حك
الاستئناف الإقليمي لأحكام القضاة بمراكش الصادر بتــاريخ 1965/09/13 تحـت 

عدد 5848 /4000. 
ــالك  و بناء على المذكرة الواردة من المطلوبين في النقض احماد بن عبد الم
ــالك  ابن المدني المزواري و من معه بواسطة وكيلهم العدلي السيد الحاج عبد الم

الغربي جوابا عن عريضة طالبي النقض. 
و بعد النداء على وكيلي الطرفين و حضورهما و الاستماع إليهما. 

ــي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار السيد محمد خليل الورزازي الذي تل
بالجلسة العلنية. 

هـ  و على مستنتجات المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و الاستماع إلي
بالجلسة العلنية.  

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يخص أسباب النقض: 
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حيث يؤخذ من عناصر الملف أن الفريق المدعــى الثلاثـة ( المطلوبـين في 
النقض ) احماد و فاطمة و خديجة أبناء عبد المالك بن المدني المزواري ادعــوا 
ــد المدعـين  على ورثة عمهم الحاج عمر بن المدني ( الطالبين للنقض ) بأن وال
كان مع شقيقه الحاج عمر المذكور على حالة واحدة إلى أن تــوفي و تـرك أولاده 
وـل في  مع عمهم المذكور على نفس الحالة فقدمه القاضي عليهم فصارت يده تج
ــع المقـال ) و بمـا أن  جميع الأملاك المذكورة باللوائح الأربع ( التي أدلوا بها م
ــور مـن تركـة  جدهم المدني نزل المدعين منزلة أولاده خرج لهم المقدم المذك
نـزيل  المنزل بجميع أملاك اللائحة الرابعة و امتد تصرفه لهم حتى على أملاك الت
ــا أن  و بقي الأمر على الحالة المذكورة إلى أن توفي العم عن المدعى عليهم. و بم
المدعين أنسوا الرشد من أنفسهم يطلبون من المدعى عليهم بيان كناش تصـرف 
الحاج عمر المذكور ليعلموا منه القدر المدرك لهم من هاته الأملاك كما يطلبــون 
ــة عـدد 34 .إلخ و  قسمها وفق الحالة المشار إليها و قسم المنقولات بزمام الترك
ــن وفاتـه  أدلى المدعون بإراثة والدهم تحت عدد 332 . مستفسرة ب 412 تتضم
عمن ذكر بها و من جملتهم المدعون الثلاثة و انتهت الإجراءات بحكــم قـاضي 
ــة الرابعـة  الدرجة الأولى لصالح المدعين في فصل أملاك التنزيل المبينة باللائح
ــم الحالـة . و أيـد قسـم  لكون المدعى عليهم سلموها لهم . و بسقوط دعواه
الاستئناف حكم القاضي في فصل أملاك التنزيل، و نقضه في فصل الحالة حاكمــا 

بثبوتها في باقي أملاك القوائم الثلاث .. الخ. 
ــالملف الشـرعي عـدد 746 17  و نقضه الس الأعلى تحت عدد 341 ب
ــن أن  نقضا جزئيا في خصوص فصل الحالة بناء على ما ورد في السبب الثالث م
ــهم الأخـوة الثلاثـة المدعـون و  إراثة المدعين فيها كثير من الورثة و من جملت
المحكمة حكمت لجميع ورثة والد المدعين بالحالة مع الورثة المدعــى عليـهم و 
ــزم أن يقـع التنفيـذ بالشـركة و  زادت و حكمت باستمرار الحالة و الشركة و ل
ىـ  استمرارها على جميع الورثة و هم ليسوا مدعين و لا مدعى عليهم و أحاله عل
ــة بثبـوت  نفس القسم ليبت فيه من جديد بهيأة أخرى فحكم القسم بعد الإحال
الشركة بين موروث المدعين و هو عبد المالك و هم خصوص المدعين احمــاد و 
ــور  فاطمة و خديجة و بين موروث المدعى عليهم الفقيه الحاج عمر و هم المنش
عليهم الدعوى المبنيون سابقا و ترتب إثرها عليها من أن من مــات عـن حـق 
ــن الأمـلاك المدرجـة بـالقوائم  فلوارثه و باستحقاق المدعين الثلاثة واجبهم م
ــدد  الثلاث من يد المدعى عليهم المبينين بالمقال على نسبة الشركة و الإراثة ع
اـبقة  332 مما ينوب موروثهم في الحالة لقيام الحجج التامة على ثبوت الشركة الس
ــاضي ..  من غير أن يشتمل الحكم من لم يشمله النزاع في القضية نقضا لحكم الق

الخ. 
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ذـي  و طلب نقضه المحكوم عليهم بواسطة وكيلهم العدلي السيد اليعقوبي ال
ــم المطلـوب  قدم عريضة ينعي فيها على الحكم المذكور: أولا – أن نسخة الحك
ــة  نقضه خالية من بيان الإجراءات و الوقائع الخ. و ثانيا – كون الغرفة بعد الإحال
ــا –  لم تستدع الطرفين و لا علمت ما عندهما في الفصل المحال عليها إلخ و ثالث
اـلملف  عدم الإعذار الأخير إلخ. و رابعا – مخالفة حكم الس الأعلى عدد 341 ب
ــهيأة  الشرعي عدد 746. 17 – الذي أحال عليها القضية للبت فيها من جديد ( ب
أخرى ) في حين أن أحد أفراد الهيأة الحاكمة في القضية المنقوضــة عـدد 000. 4 
ــة و هـذا القـاضي  هو نفسه الذي حكم في هذه القضية عدد 848. 5 بعد الإحال

الحاكم فيهما معا هو: السيد محمد الفرسيوي .. إلى آخر الأسباب. 
و حيث تبين صحة مانعته العريضة في السبب الأخير من مخالفــة الـس 
ــة هـو  الأعلى في كون أحد أفراد الهيأة الحاكمة في القضية عدد 000. 4 المنقوض
نفسه الذي حكم في القضية 5.848 المعروضة في الس الأعلى الآن، و حيـث أن 
ــس  في ذلك مخالفة وخرقا صريحين لمقتضى الفصل 23 من ظهير تأسيس ال

الأعلى الأمر الذي أدى إلى خلل في الحكم و بالتالي إلى بطلانه.  

من أجله 
و بصرف النظر عن بقية وجوه الطعـن 

ــام القضـاة  قضى الس الأعلى بنقض حكم الاستئناف الإقليمي لأحك
ــرفي  بمراكش الصادر تحت عدد 5.848 و تاريخ 1965/09/13 و بإحالة القضية و ط
ــب و علـى  النزاع على القسم الإقليمي بالرباط ليبت فيها من جديد وفق ما يج

المطلوبين في النقض بالصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بمراكش إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
السادة الرئيس رضا االله ابراهيم الالغي و المستشارين محمد خليــل الـورزازي، 
ــل النيابـة العامـة  عمر العراقي، الطيب الفاسي، محمد اللبادي، و بمحضر ممث

مولاي عبد الواحد العلوي، و بمساعدة كاتب الضبط السيد أبي بكر القادري. 
 



       

ص 31مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  3 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

الحكم الشرعي عـدد 132 
الصادر في 6 شوال 1386 الموافق 17 يناير 1967 

عنوان – بيانه – استدعاء 
 -  وجوب توجيه الاستدعاء لمحل السكنى الحقيقي. 

ــوان مخـالف   -  العنوان الذي وصف به المستأنف في طالعة الحكم هو عن

للعنوان الذي بينه في ورقة طلب الاستئناف. 
ــه   - قول الحكم أن الواجب يقضي على المستأنف أن يشعر الس بعنوان

الجديد مخالف للواقع( النقض). 

باسم جلالة الملك 
ــطة  بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد العربي بن سعيد بواس
تـئناف  محاميه الأستاذ محمد البوحميدي بتاريخ 1963/7/17 ضد حكم مجلس الاس
الإقليمي لأحكام القضاة البيضــاء الصـادر بتـاريخ 1963/1/25 تحـت عـدد 

 .56/4315

و بعد النداء على محامي طالب النقض و عدم حضوره. 
و بعد الاطلاع على تقرير المستشار السيد عبد الغني المومــى الـذي تلـي 

بالجلسة العلنية. 
هـ  و على مستنتجات المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و الاستماع إلي

بالجلسة العلنية.  
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة المستدل بها  
بناء على مقتضيات الفصل السابع من ظهير المسطرة المتبعة أمام محــاكم 

القضاة التي توجب توجيه الاستدعاء لمحل السكنى الحقيقي. 
ــربي بـن سـعيد  حيث يؤخذ من الحكم المطعون و من أوراق الملف أن الع
ــة و بـأداء نفقتـها ابتـداء مـن خـامس  حكم عليه ابتدائيا بتطليق امرأته رقي
ــرد دعـوى  ابراير1961 لغاية 20 مارس 1962 كما حكم له باليمين على مفارقته ل

الحوائج التي أنكرتها. 



       

ص 32مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  3 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

تـئناف  و استؤنف الحكم الابتدائي من طرف العربي المذكور فحكم قسم الاس
ــب  بالبيضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة كون المستأنف استدعي لأداء واج
الاستئناف كاملا و رجع استدعاؤه ملاحظا عليه انتقاله من عنوانه مــن غـير أن 
يشعر الس بعنوانه الجديد و لكونه لم يبين ســبب الاسـتئناف و لا الفصـول 

المقصودة بالطعن في الحكم الابتدائي. 
و بما أن الطالب يطعن في الحكم المطلوب نقضه بما ذكر في الوسيلة أعلاه. 
هـ  حيث يتجلى من نسخة الحكم المرفقة بالعريضة أن العنوان الذي وصف ب
ــوان الـذي قدمـه في طلـب  المستأنف في طالعة الحكم هو عنوان مخالف للعن
ــابع مـاي 62 و لم تفـد عنـاصر الملـف أن  الاستئناف الموجود بالملف منذ س
ــاب البلديـة عـدد 4  الاستدعاء الموجه للمستأنف كان لمحله الجديد زنقة زري
ــة  بالبيضاء الذي بينه في ورقة طلب الاستئناف الأمر الذي كان معه قول المحكم
أن الواجب يقضي على المستأنف أن يشعر المستأنف بعنوانــه الجديـد مخالفـا 

للواقع. 

من أجله 
و بقطع النظر عن بقية الطعون المستدل بها 

قضى الس الأعلى بنقض الحكم الصادر من قسم الاستئناف بالبيضــاء 
سـ  عدد 4315 بتاريخ 25 يناير 1963 موافق 28 شعبان 82 و بإحالة القضية على نف
المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى غير الأولى و على المطلوبة في النقــض 

بالصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بالبيضاء إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
يـد  السادة الرئيس رضا االله ابراهيم الالغي و المستشارين : عبد الغني المومى رش
ــام مـولاي عبـد  المصلوت محمد اللبادي محمد بنسودة و بمحضر المحامي الع

الواحد العلوي، و بمساعدة كاتب الضبط السيد أبى بكر القادري. 
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الحكم الشرعي عدد 140 
الصادر في 6 شوال 1386 الموافق 17 يناير 1967 

ــم الدرجـة الأولى  حكم : إبهام فيه – عدم البت – اقتصار على إبطال حك
(لا) 

ــح لا   -  يجب البت في موضوع النزاع المنشور و ذلك لا يكون إلا بحكم صري

إبهام فيه، و لا يكفي الاقتصار على إبطال حكم الدرجة الأولى ( النقض). 

باسم جلالة الملك 
ــيد موحـا يوسـف اموحـا  بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الس
بواسطة محاميه الأستاذ عمر بن الخضراء بتاريخ 1965/10/16 ضد حكم مجلــس 
الاستئناف الإقليمي لأحكام القضاة بقصر الســوق الصـادر بتـاريخ 1965/8/19 

تحت عدد 128/65/121. 
و بعد النداء على محامي طالب النقض و عدم حضوره. 

ــي الـذي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار السيد رضا االله ابراهيم الالغ
تلي بالجلسة العلنية. 

هـ  و على مستنتجات المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و الاستماع إلي
بالجلسة العلنية.  

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
ــص مـن عنـاصر الحكـم  فيما يتعلق بما استدل به الطالب حيث يتخل
المطعون فيه أن المدعي احدى يشو و العربي المطلوب في النقــض طلـب مـن 
ــن الطريـق الـتي  المدعى عليه موحا أويوسف الطالب للنقض أن يتخلى له ع
استولى له عليها و المؤدية إلى جنانه في الموضــع المحـدد بالمقـال الـتي كـان 
نـ  يتصرف فيها منذ ما يقرب من أربعين سنة إلى أن قطعها عليه المدعى عليه م
رـف  سنة 1962، و بعد سرد المقال على المدعى عليه أجاب بالملك و اليد و التص
اـلنيف  و لاشيء فيها للمدعي و زاد بأنه كان قد قيد عليه دعوى بمحكمة السدد ب
فحكمت بعدم الاختصــاص ثم أدلى المدعـي بلفيفـة عـدد 93 و صحيفـة 30 
ــي و أنـه كـان  المختلفة و تاريخ 10 غشت 1961 تتضمن معرفة شهودها للمدع
ــه و عارضـها بلفيفـة  يتصرف في الطريق المدعى فيها فلم يسلمها المدعى علي
ــهم لا يعلمـون  عدد 233 صحيفة 193 تتضمن معرفة شهودها للمدعى عليه و أن
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للمدعى طريقا في فدانه و قد صرح المدعى بأن شاهدين و هما موحى محمــد و 
سعيد محمد هما ابنا أخي المدعى عليه فاعترف هذا الأخير بذلك و سلم البــاقي 
ــى عليـه  من الشهود ثم سئل المدعي من أين يمر لجنانه بعدما قطع عنه المدع
ــوم لكـل مـن  المرور فأجاب بأن له طريقا أخرى يمر منها و بعد الإعذار و التل
ــه و بـاليمين  الطرفين أصدر قاضي النازلة حكمه أن لاشيء للمدعي فيما يدعي
على المدعى عليه و بعد الاســتئناف مـن طـرف المدعـي اسـتدعت غرفـة 
ــاء في تصريحـهما  الاستئناف طرفي النزاع لديها و بعد حضورهما و التأكد مما ج

أصدرت حكمها بإبطال حكم القاضي جوهرا. 
ــبب الثـالث مـن   و حيث إن الطالب يطعن في الحكم الاستئنافي بما في الس

ــاة  مخالفة الحكم الاستئنافي للقانون و عدم مراعاته لظهير مسطرة محاكم القض
ــه و كـذا  ذلك أنه يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تثبت أسباب الحكم و نص
ةـ  النصوص القانونية التي طبقتها على الواقعة حسب الفقرتين الرابعة و الخامس
من الفصل 16 من الظهير المذكور بينما نقرأ نص الحكم الابتدائي قراءة واضحــة 
اـ  نجده واضح المعنى و لا نكاد نتبين شيئا من قراءة نص الحكم الاستئنافي و كل م
ــل كـان يقصـد وفـق  هناك أنه ألغى الحكم الابتدائي و لا ندري ما بعد ذلك ه
وـض  الطلب و هو شيء بعيد الفهم من نص الحكم الاستئنافي لأجله كان هناك غم

بنص الحكم المطلوب نقضه. 
بناء على الفصل 13 من ظهير تأسيس الس الأعلى. 

و بناء على الفصول 25/24/16 من ظهير إعادة تنظيم المسطرة فحيــث أن 
هـ  قسم الاستئناف بقصر السوق لم يتعرض إلى الأسباب التي اعتمد عليها في حكم
اـء  إذ يتجلى من الحكم المطعون فيه أن طرفي النزاع قد حضرا لديه و تأكد مما ج
في تصريحهما بعد تلاوة المقرر لتقريره و هذا وحده غير كاف في التعليل لإبطــال 
نـزاع  حكم الدرجة الأولى هذا من جهة و من جهة أخرى فإنه لم يبت في موضوع ال
اـل  المنشور لديه و لا يكون ذلك إلا بحكم صريح لا إبهام فيه فالاقتصار على إبط
حكم الدرجة الأولى يجعل منطوق الحكم منصبا على الإبطــال فقـط و بذلـك 

يصبح الحكم عديم الأساس. 

من أجله 
و بقطع النظر عن بقية الطعـون المستدل بها 

قضى الس الأعلى بنقض الحكم الصادر من قسم الاســتئناف لأحكـام 
ىـ  القضاة بقصر السوق عدد 121 المؤرخ ب 19 غشت 1965 و بإحالة القضية عل
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ــد و بالصـائر علـى المطلـوب في  قسم الاستئناف بمكناس ليبت فيها من جدي
النقض. 

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 
القضاة بقصر السوق إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــي، الطيـب  السادة : الرئيس رضا االله ابراهيم الالغي و المستشارين عمر العراق
الفاسي، محمد اللبادي، محمد بنسودة، و بمحضر ممثل النيابة العامة مولاي عبــد 

الواحد العلوي، و بمساعدة كاتب الضبط السيد ابي بكر القادري. 
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الحكم الشرعي عدد 141 
الصادر في 6 شوال 1386 الموافق 17 يناير 1967 

تعليل: نقصانه – عدم التعرض للإقرار (لا). 
ــى عليـه  -  لم تتعرض المحكمة كما يجب في حيثياتها لإقرار الخصم المدع

ــها  الذي يناقض حجته كما يناقض تقرير خبراء الوقوف .. لذلك كان حكم
ناقص التعليل. 

باسم جلالة الملك 
ــن الجيـلالي بـن  بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد محمد ب
اـريخ 1965/10/22  رحال بواسطة وكيله العدلي مولاي الشريف بن علي العلوي بت
ــادر بتـاريخ  ضد حكم مجلس الاستئناف الإقليمي لأحكام القضاة بالبيضاء الص

1965/6/28 تحت عدد 570/5977 . 

و بعد النداء على وكيل طالب النقض وعدم حضوره. 
ــي الـذي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار السيد رضا االله ابراهيم الالغ

تلي بالجلسة العلنية. 
هـ  و على مستنتجات المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و الاستماع إلي

بالجلسة العلنية.  
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يتعلق بما استدل به الطالب : 
ــالب  حيث يؤخذ من عناصر الحكم المطعون فيه أن محمد بن الجيلالي الط
ــوب في النقـض  للنقض طلب بتاريخ 25 يونيو 1963 من أحمد بن التونسي المطل
تسليمه الأرض المحدودة بالمقال المسماة دار البقر المحتوية على 15 خدامــا .. و 
ــاير 1958 .. و حسـب الرسـم عـدد 12  ذلك حسب موجبه عدد 80 و تاريخ ين
ــن  المؤرخ يناير 1940 المتضمن إعطاءه الأرض بالخبرة للمسمى أحمد بن محمد ب
ــذي فوتـها  حدو الرخصي و أثناء ذلك ترامى عليها القائد محمد بن عبو على ال
ــر  للمدعى عليه فأجاب المدعى عليه بالحوز و الملك و التصرف..و لما لم يحض
الجانب المدعي رغم استدعائه مرارا حكم قاضي الدرجة الأولى بإلغاء الطلــب 
يـ  بناء على الفصل الرابع عشر من ظهير إعادة تنظيم المسطرة فاستأنف المدع
ــائد المذكـور  ثم أجاب المدعى عليه مرة أخرى بأنه اشترى المدعى فيه من الق
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سنة 1951 مدليا برسم شرائه عدد  642 .. وتاريخ شتنبر 1951 يتضمن شراءه مـن 
القائد جميع الأرض المسماة خشلاعة تقدر مساحتها ب 32 خداما .. و قـد بـني 
الشراء على ملكية البائع عــدد 641 .. و تـاريخ شـتنبر 1951 و هـي مسـتوفية 
ــك  للعناصر المطلوبة فيها لمدة تزيد على أمد الحيازة .. فأجاب المدعي عن تل
ــك للقـائد  بأن البقعة المبيعة للمدعى عليه من القائد المسماة خشلاعة هي مل
ةـ  البائع و ليست ملكا له .. و عند ذلك سئل المدعى عليه هل حدود المقال داخل
يـ  فيما بيده .. فصرح بأن ما برسم شرائه هو ما بيده .. و بعد مقابلة ملكية المدع
عدد 12 و ملكية البائع عدد 641 .. ألفيتا مختلفتي الحدود و الاسم و المســاحة .. 
ــد  أجاب عند ذلك المدعى عليه بأن ما بيده هو ما برسم شرائه و بأنه يبسط الي
للمدعي على ماعداه .. و قال المدعي أن حدود رسم الشراء لا ينازع فيها لأنــه 
ــاحة الشـراء .. و  مشتمل على بقعة خشلاعة و أن قطعة مقاله خارجة عن مس
قال المدعى عليه أن بقعة دار البقر داخلة في حدود الشــراء و ليسـت خارجـة 
عنها .. و تمسك كل بموقفه .. فتقرر الوقوف الذي أسفر حسب رســم التوجـه 
عدد 105 .. عن كون حدود خشلاعة موافقة لحدود رسم الشراء و أن اسمها هــو 
ــر داخـل حـدود  خشلاعة و أنهم ( أي الجوار) لا يعرفون قطعة تسمى دار البق
خشلاعة ..و حيث اتضح من ذلك أنه لا توجد قطعة تسمى بدار البقــر داخـل 
مـ  حدود قطعة خشلاعة . و أنها لا توجد بيد المدعى عليه . إلى آخره . حكم قس
ــين في حيثياتـه تصحيحـا  الاستئناف بإلغاء دعوى المدعى و عدم سماعها لما ب

لحكم القاضي و توجيها لمستنده .. الخ. 
و حيث إن المدعي طالب النقض يطعـن في الحكم الاستئنافي بأن محكمــة 
الاستئناف لم تعتبر ما أقر به الخصم المدعى عليه من كون بلاد دار البقر داخلـة 
ــى عليـه كمـا  في رسم شرائه و لم تتعرض لهذا القرار الذي يناقض حجة المدع

يناقض تقرير خبراء الوقوف .. بذلك يكون الحكم ناقص التعليل.. 
سـ  بناء على الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث عشر من ظهير تأسيس ال

الأعلى. 
و حيث يتجلى من حيثيات الحكم المطلوب نقضه صحة ما نعاه الطــالب 
ــر الاسـتنطاق  أعلاه إذ أن في الإجراء المسجل في الحكم نفسه و خاصة في محض
ــى عليـه  السي المؤرخ 17 شعبان 1384 موافق   12/22/ 1964 تصريح المدع
هـا .  المستأنف ضده أن بقعة دار البقر داخلة في حدود الشراء و ليست خارجة عن
و لم تتعرض محكمة الاستئناف كما يجب في حيثياتها التي أسست عليها حكمــها 
لذلك التصريح الذي هو صالح المدعى قبل أن تنطــق بإلغـاء دعـواه وعـدم 

سماعها.الأمر الذي كان به الحكم ناقص التعليل وبالتالي باطلا. 
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من أجله 
قضى الس الأعلى بنقض الحكم الصادر من قسم الاســتئناف لأحكـام 
ــر 1385 موافـق  القضاة بإقليمية البيضاء عدد 65/570/5977 المؤرخ ب 28 صف
ــرى و بالصـائر علـى  1965/6/28 و بإحالة البت في القضية من جديد بهيئة أخ

المطلوب في النقض. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بالبيضاء إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
السادة الرئيس السيد رضا االله ابراهيم الالغــي و المستشـارين عمـر العراقـي، 
الطيب الفاسي، محمد اللبادي، محمد بن سودة، و بمحضر المحامي العام مــولاي 

عبد الواحد العلوي، و بمساعدة كاتب الضبط السيد أبي بكر القادري. 
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الحكم الشرعي عدد 388 
الصادر في 9 ذي الحجة 1386 الموافق 21 مارس 1967 

حكم: حجيته 
حجية الأحكام نسبية لا تلزم إلا من صدرت له أو عليه 

باسم جلالة الملك 
بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط المحكمة الإقليميــة 
بتازة بتاريخ 1964/9/15 السيد محمد بن عبد االله بن ســعيد بواسـطة محاميـه 
الأستاذ عبد الكريم بن جلون التويمي طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 355  -  63  و 
ــازة في شـأن عقـار و  تاريخ 1964/7/15 الصادر من قسم الاستئناف الإقليمي بت
ــه  المبلغ في 1964/7/15 و المتضمن الحكم بعدم إعادة النظر فيما سبق الحكم في

الخ. 
ــة عـدد 071 559 و تـاريخ  و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائي

 .1964/9/15

و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعة مــن طـرف المحـامي 
ــر بـن  المذكور و على مذكرة الجواب الواردة من المطلوب في النقض السيد عم
محمد بواسطة وكيله العدلي السيد محمد البلغمي جوابا عن العريضة المذكورة. 

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 
و بعد الاطلاع على تقرير المستشار السيد رشــيد المصلـوت الـذي تلـي 

بالجلسة العلنية. 
هـ  و على مستنتجات المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و الاستماع إلي

بالجلسة العلنية.  
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

من حيث الشكـل: 
ــون فيـه في يـوم 1964/7/15  حيث ثبت إعلام طالب النقض بالحكم المطع
فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف المحــامي الأسـتاذ عبـد 
ــوم 1964/9/15  الكريم ابن جلون التويمي المقبول للترافع أمام الس الأعلى في ي
ــوم فكـان الطلـب مسـتوفيا لمقتضيـات  و أدى الوجيبة القضائية في نفس الي
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الفصلين الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعلى المؤرخ في ثــاني 
ربيع النبوي 1377 موافق  27 شتنبر 1957 و لذا فهو مقبول شكلا. 

و من حيث الموضوع: 
فيما يتعلق بالسبب الثاني المستدل به من طرف طالب النقض: 

ــن محمـد  حيث يستخلص من الحكم و من أوراق الملف أن عمر بن محمد ب
سكناه بعين بومعقل قبيلة بني يازغة فرقة آيت مخلد مكتب المــنزل طلـب في 9 
زـراردة  أبريل 1962 من محمد بن عبد االله بن سعيد الساكن بدوار بوخالد قبيلة ال
ــى لـه عـن قطعـة أرض بوريـة  فرقة آيت علي و ميمون دائرة تاهلة أن يتخل
وـ  بالفحص تعرف بالعرى مساحتها 5 خدمة ترامى له عليها قبل تاريخ المقال بنح
6 أشهر و أجاب الأخير بالإنكار و بأن المدعى فيه حوزه و ملكه و لاشــيء فيـه 
هـما إلخ،  للمدعي و حكم قاضي النازلة بقسم المدعى فيه بين الطرفين إنصافا بين
ــهو لاتخـاذه  و استأنفه المدعى و قررت غرفة الاستئناف أن القاضي وقع له س
الإجراءات فيها مع أنه سبق فيها حكم أيام العرف مؤرخ ب 19 أكتوبر 1949 تحت 
عدد 49 و لما اطلع عليه أصدر حكمه بعد إعادة النظر في النازلة نفسها و هــي 
بلاد الفحص المتنازع فيها الآن و أن حدود الحكم مطابقة للمقــال الحـالي، و أن 
الدعوى كان أنشأها والدا الطرفين المتخاصمين الآن و هما عمر بن محمـد ضـد 
ــم فيـه طبقـا  محمد بن عبد االله، ثم حكمت بعدم إعادة النظر فيما سبق الحك

للأوامر الصادرة في ذلك. 
و حيث يطعن الطالب على الغرفة في السبب الثاني أنــها اعتـبرت الحكـم 
المدلى به من طرف المطلوب حائزا قوة الشيء المقضى به في حــين تبـين مـن 
ــد  مراجعته أن الدعوى لم تتم بين طرفي النزاع و لا بين والديهما بل تمت بين وال

المطلوب و بين شخص أجنبي عن الدعوى موضوع النزاع الخ. 
نـ  بناء على البند الثاني خرق القواعد الجوهرية للمرافعات من الفصل 13 م
تـنبر  ظهير تأسيس الس الأعلى المؤرخ ب 2 ربيع الأول عام 1377 موافق 27 ش

سنة 1957. 
و نظرا إلى أن حجية الأحكام نسبية لا تلزم من صدرت له أو عليه. 

ــدد 49 الصـادر  و حيث إن الحكم العرفي المؤرخ ب 19 أكتوبر سنة 1949 ع
دـد 17  بين المدعى عمر امحاند و بين المدعى عليه قدور اعلي في دعوى أخرى ع
رـ  تاريخ 19 يناير 1949 -  ليس حجة قاطعة للنزاع الحالي الواقع بين المستأنف عم
ــدم شمـول هـذا الحكـم  بن محمد و بين المستأنف عليه محمد بن عبد االله لع

للمستأنف ضده. 
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و حيث إن غرفة الاستئناف عندما استندت في حكمــها المطعـون فيـه إلى 
ــتأنف عليـه  الحكم العرفي عدد 49 المشار إليه على الرغم من أنه لا يشمل المس

تكون قد خرقت قاعدة جوهرية للمرافعات و بالتالي عرضت حكمها للنقض. 

من أجله 
و بقطع النظر عن بقية الطعون المستدل بها 

ــق  قضى الس الأعلى بنقض الحكم المؤرخ ب 5 ربيع الأول 1384 مواف
ةـ  /63 من قسم الاستئناف الإقليمي بتازة و بإحالة القضي 15 يوليوز 1964 عدد 355
و طرفيها على نفس القسم ليبت فيها من جديد بهيئة أخرى و علــى المطلـوب 

ضده النقض بالصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بتازة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
السادة : رئيس الغرفــة الأولى سـيدي حمـاد العراقـي و المستشـارين رشـيد 
رـ  المصلوت، الطيب الفاسي، عبد الغني المومى، محمد خليل الورزازي ، و بمحض
ــيد  ممثل النيابة العامة مولاي عبد الواحد العلوي، و بمساعدة كاتب الضبط الس

أبي بكر القادري. 
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الحكم الشرعي عدد 540 
الصادر في 4 ربيع الأول 1387 الموافق 13 يونيو 1967 

حكم : إجمال  -  احتمال 
لفظ المحبس : اتباعه 

ــير مجمـل و لا  يجب في كل حكم أن يكون واضح الدلالة فيما فصل فيه غ
محتمل. 

يجب اتباع لفظ المحبس إن جاز. 
ــه و لـو تعـدد  يجب اعتبار جنس الحفيد قائما مقام أبيه لا يعدو حظ أبي

مادامت الطبقة الأولى لم تنقرض. 
ــق مـا نـص  لا يتجلى من منطوق الحكم ما يفصح عن مراده .. و هل طب

عليه لفظ المحبس تطبيقا صحيحا  النقض ). 

باسم جلالة الملك 
بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط الــس الأعلـى 
نـ  بالرباط بتاريخ 1966/2/24 السيد عبد العزيز بن الحاج عبد القادر بن عزوز و م
ــم الاسـتئنافي  معه بواسطة وكيلهم العدلي السيد محمد الشياظمي طعنا في الحك
ــاط في  عدد 65/218 و تاريخ 1965/11/9 الصادر من قسم الاستئناف الإقليمي بالرب
ــي  /1965/12 و المتضمن تصحيح الحكم الابتدائ شأن أملاك حبسية و المبلغ في 27

في جميع فصوله. 
ــى وصـل أداء الوجيبـة القضائيـة عـدد 65 و تـاريخ  و بعد الاطلاع عل

 .1966/2/24

و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 
المذكور و على مذكرة الجواب الواردة من المطلوبين في النقض الســيد الحـاج 
ــيد  عبد الكريم بن الحاج ادريس بن عزوز و من معه بواسطة وكيلهم العدلي الس

الحاج امحمد اليعقوبي جوابا عن العريضة المذكورة. 
و بعد النداء على نائبي الطرفين و حضور الأول و الاســتماع إليـه و عـدم 

حضور الثاني. 
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ةـ  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار السيد محمد اللبادي الذي تلي بالجلس
العلنية. 

ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب
العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية.  

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
من حيث الشكـل: 

ــه في يـوم 1965/12/27  حيث ثبت إعلام طالبي النقض بالحكم المطعون في
ــدلي السـيد  فقدموا طلبهم بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيل الع
محمد الشياظمي المقبول للترافع أمام الس الأعلــى في يـوم 1966/2/24 و أدوا 
عنه الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلب مستوفيا لمقتضيات الفصلــين 
ــى المـؤرخ في ثـاني ربيـع  الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعل

النبوي 1377 موافق 27 شتنبر1957 و لذا فهو مقبول شكلا. 
و من حيث الموضوع: 

فيما يخص السبب الثالث المستدل به من كون الحكم لم يشر إلى وجــه 
بطلان قسمة الحبس الأولى و أنها مخالفة للفظ المحبس. 

ــى في فقرتـه الثانيـة  بناء على الفصل 13 من ظهير تأسيس الس الأعل
ــون  مخالفة القواعد الجوهرية للمرافعات و نظرا إلى أنه يجب في كل حكم أن يك

واضح الدلالة فيما يصل فيه غير مجمل و لا محتمل. 
و نظرا للقواعد الفقهية المعمول بها من وجوب اتباع لفظ المحبس إن جاز. 
ــه و  و نظرا إلى وجوب اعتبار جنس الحفيد قائما مقام أبيه لا يعدو حظ أبي

لو تعدد مادامت الطبقة الأولى لم تنقرض. 
و حيث جاء في الحكم المطلوب نقضه أن المحبس نص في تحبيســه علـى 
ــام  شرطية عدم دخول الأبناء مع أبنائهم مدة حياتهم و أن من مات من أولاده ق
ــاقين علـى الشـرط  ابنه مقامه و من مات منهم من غير عقب رجع نصيبه للب

المذكور. 
دـ  و حيث تتخلص القضية في طلب المدعين أبناء الحاج ادريس بن الحاج عب
ــلام و العـربي و  القادر بنعزوز و هم الأخوة عبد الكريم و عبد القادر و عبد الس
ــامة و أم كلثـوم الحكـم  أحمد و زبيدة و خديجة و غيثة و حفيظة و منانة و ش
ىـ  على ناظر الأحباس الصغرى بالرباط بصفته ناظرا على الحبس المذكور. و عل
المستفيدين من الحبس الصادر من جدهم للأب الحاج عبد القادر بنعزوز، و هــم 



       

ص 44مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  3 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

ــاج عبـد  أحمد بن الحاج عبد القادر ولد المحبس لصلبه و أبناء الجيلالي بن الح
ــن الحـاج عبـد  القادر و هم الصديق و حبيبة و السعدية، و أبناء الحاج امحمد ب
القادر و هم بنعاشر و عبد العزيز و محمد و حفيظة و بهيجة و أبناء ادريس بــن 
ــى و عبدالمغيـث  قاسم بن الحاج عبد القادر و هم فاطمة و قاسم و رشيد و ليل
ــمة  محاجير أمهم هنو. و علي محمد بن قاسم بن الحاج عبد القادر بأن تكون قس
الحبس بالنسبة لمن توفي من أولاد المحبس من غير عقب علــى الموجـود مـن 
المحبس عليهم بأجمعهم من اعتبار لكونهم أبناء صلبا و حفدة لأنهم البــاقون في 
لفظ المحبس لا كما يفصل الناظر من القسم على عدد رؤوس الأولاد.و أجــاب 
المدعى عليهم بأنهم لا يقبلون تغيير القسمة لأنها مبنية على لفظ المحبس و بعد 
ــت كيفيـة توزيـع مسـتفاد  إحضار رسم الحبس و إحضار الناظر لقائمة تضمن
الحبس على المحبس عليهم حكم القاضي بقسم مثقال الحبس المحبس من قبــل 
الحاج عبد القادر بنعزوز على جميع الموجودين من المحبس عليهم. و اســتأنف 
قـ  هذا الحكم كل من الحاج أحمد بن الحاج عبد القادر بنعزوز و من معه و الصدي
ــادر بواسـطة  ابن الجيلالي بن الحاج عبد القادر و أبناء الحاج أحمد بن عبد الق
وكلائهم بنعمر و الحسوني و الشياظمي فحكم قسم الاســتئناف بالربـاط تحـت 
لاـ  عدد 218 و تاريخ 15 رجب 1385 موافق 9 نونبر 1965 برجوع نصيب من مات ب
ــن أولاده و  عقب من أولاد المحبس الحاج بن عبد القادر المذكور على الباقين م
ــادا علـى مـا رآه حكـم  أحفاده من أولاده المذكورين للذكر ضعف الأنثى اعتم
الاستئناف من تعيين رجوع لفظة الباقين في رسم الحبس لعموم الأولاد و الأحفاد. 
و بما أن طالبي النقض الحاج امحمد بن الحاج عبد القادر بنعزوز و إخوتــه 
ــم  السعدية و حبيبة بنتي الجيلالي ابن الحاج عبد القادر بنعزوز يطعنون في الحك

المطلوب نقضه بما في السبب أعلاه. 
ــنزاع مقصـور علـى  و حيث نص في نسخة الحكم المطعون فيه على أن ال
لـ  طلب تغيير توزيع مستفاد الحبس بالنسبة لحظ من مات بدون عقب و لم يتج
من منطوق الحكم المطلوب نقضه ما يفصح عن مراد قسم الاســتئناف بتعميـم 
لفظة الباقين في رسم الحبس على الأولاد و الأحفاد و هل اعتبر في الحفدة مطلق 
ــوص  التشريك على وفق ما شرطه المحبس بحيث يأخذ الحفيد و لو تعدد خص
نصيب والده لو قدر حيا أو اعتبر كل فرد من الحفدة يقوم مقام أبيه و يســاوي 
العم في نصيب من مات بلا عقب. الأمر الذي تعذر معه على الس الأعلــى أن 
يمارس حق مراقبته هل طبقت المحكمة ما نص عليه المحبس تطبيقا صحيحــا 

أم لا. 
و حيث إن ارتكاب الإجمال و الاحتمال في منطوق الحكــم ممـا يـؤدي إلى 

بطلانه. 
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من أجله 
و بقطع النظر عن بقية الطعون المستدل بها 

قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية و نفس 
ــرى  الأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد و هي متركبة من هيأة أخ

طبق القانون – و على المطلوبين في النقض بالصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
السادة : رئيس الغرفة الأولى سيدي حماد العراقي و المستشارين القيــدوم رضـا 
االله ابراهيم الالغي، محمد اللبادي، عبد الغني المومى، محمد بنسودة ، و بمحضـر 
ــاتب  ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي، و بمساعدة ك

الضبط السيد أبي بكر القادري. 
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الحكم الشرعي عدد 57 
الصادر في 18 شعبان 1387 الموافق 21 نونبر 1967 

استئناف : بيان وجهه 
 -  لم توقف المحكمة المستأنف لبيان وجه استئنافه. ( النقض ) 

باسم جلالة الملك 
بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط الــس الأعلـى 
ــه  بالرباط بتاريخ 1965/10/25 السيد بلحاج عمر بن أحمد الجزائري بواسطة وكيل
العدلي السيد أحمد صديق الطاهر طعنا في الحكم الاستئنافي عــدد 361 و تـاريخ 
ــة بالربـاط في شـأن إرث و المبلـغ في  1963/10/29 الصادر من المحكمة الإقليمي

1965/10/15 و المتضمن صحة الحكم الابتدائي. 

و بعد الاطلاع على وصــل أداء الوجيبـة القضائيـة عـدد 176 و تـاريخ 
 .1965/10/25

و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 
المذكور  

و بعد النداء على نائب طالب النقض و عدم حضوره. 
ــي الـذي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار السيد رضا االله ابراهيم الالغ

تلي بالجلسة العلنية. 
ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب

العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية.  
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

من حيث الشكـل: 
حيث ثبت إعلام طالب النقض بالحكم المطعون فيــه في يـوم 1965/10/15 
ــد  فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف وكيله العدلي السيد أحم
ــى في يـوم 1965/10/25 و أدى  صديق الطاهر المقبول للترافع أمام الس الأعل
عنه الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلب مستوفيا لمقتضيات الفصلــين 
ــى المـؤرخ في ثـاني ربيـع  الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعل

النبوي 1377 موافق 27 شتنبر1957 و لذا فهو مقبول شكلا. 
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و من حيث الموضوع: 
ــر بـن أحمـد  حيث يتلخص من عناصر الحكم المطعون فيه أن بلحاج عم
الجزائري الطالب للنقض وجه في 5 يوليــوز 1962 دعـوى علـى المطلـوب في 
النقض، بناء على الظهير المؤرخ 24 أبريل 1959 القاضي بإحالــة الاختصـاص في 
قضايا الأحوال الشخصية للأجانب المسلمين على المحاكم الشــرعية قـائلا أن 
ــن زوجـه زهـرة بنـت  المدعى توفي له أخ بالقنيطرة بتاريخ 15 مارس 1955 ع
ــور  بوشعيب الازموري و عن المدعى و أن المدعى عليه زعم أنه ابن أخيه المذك
مع أنه إنما تبناه مدليا بنسخة من الإراثة عدد 30 و بنسخة من موجــب التبـني 
عدد 185، أجاب عن ذلك المدعى عليه بأن نفس الدعــوى جاريـة بالمحكمـة 
ــتأنفه و مـازالت  العصرية حكمت فيها بلحوق نسبه بالهالك غير أن المدعي اس
جارية .. فأيد المدعي هذا التصريح فحكم قاضي الدرجة الأولى برفض الدعـوى 
ــق  لعدم النظر فيها حيث إنها معروضة على محكمة أخرى و لم يبق للمدعي الح
في عرضها على محكمة ثانية لأنها ليست محكمة اســتئناف لتصحيـح الحكـم أو 
ــها إلى آخـر حيثياتـه، و أيـدت المحكمـة  نقضه… لاسيما و مازالت لم يبت في
الإقليمية حكم القاضي لظهور وجهه و صحة سنده، و حيث تبــين مـن دراسـة 
ذلك أنه حين اتفق الطرفان على أن الدعوى سبقت بينهما في نفــس الموضـوع 
ــق  بالمحكمة العصرية و حكم فيها و استأنفت و مازالت رائجة بينهما فيها فلم يب

وجه و الحالة هذه لسماع الدعوى. 
ــا  و حيث إن الطالب يطعن في الحكم بما في السبب الرابع من أنه لم يبين م
هي أوجه الاستئناف التي طلب بها المحكوم عليه استئنافه .. و لم يبين مــا هـي 

الإجراءات المتخذة في القضية. 
بناء على الفقرة الأخيرة – عدم ارتكاز الحكم علـى أسـاس قـانوني – مـن 

الفصل الثالث عشر من ظهير تأسيس الس الأعلى. 
نـ  و بناء على مقتضيات الفصلين الرابع و العشرين و الخامس و العشرين م

ظهير إعادة تنظيم المسطرة المتبعة لدى محاكم القضاة. 
ــالب النقـض اسـتأنف  حيث تبين من إجراءات الحكم المطعون فيه أن ط
ــطر  الحكم الابتدائي لدى إقليمية الرباط فأيدت الحكم المستأنف بناء على ما س
ــت المسـتأنف  .. دون أن يكون في إجراء المحكمة الإقليمية ما يدل على أنها أوقف
ــل وقـع الفصـل اسـتئنافيا في  لبيان وجه استئنافه و لا أنها بحثت من جديد ه
الدعوى السابقة بين الطرفين أم لا – و الحالة أن ذلك الإجــراء لازم في القضيـة 

قبل النطق بالحكم تطبيقا للفصلين 24 و 25 المشار إليهما أعلاه. 
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و حيث إن المحكمة الإقليمية أغفلت ذلك فقد أخلــت بقواعـد المسـطرة 
المتبعة و عرضت حكمها للنقض.   

من أجله 
و بقطع النظر عن بقية الطعون المستدل بها 

قضى الس الأعلى بنقض الحكم الصادر من إقليمية الرباط عدد 361 – 
ــرر  63 المؤرخ 1963/10/29 و بإحالة القضية على نفس المحكمة لتجريها وفق المق

و بالصائر على المطلوب في النقض. 
ــاط إثـر  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم المحكمة الإقليمية بالرب

الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
السادة : رئيس الغرفة الأولى سيدي حماد العراقي و المستشارين القيــدوم رضـا 
لـ  االله ابراهيم الالغي، عمر العراقي، محمد اللبادي، محمد بنسودة ، و بمحضر ممث
ــد العلـوي، و بمسـاعدة كـاتب  النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواح

الضبط السيد أبي بكر القادري. 
 



       

ص 49مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  3 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

الحكم الشرعي عـدد 118 
الصادر في 17 رمضان 1387 موافق 19 دجنبر 1967 

نص فقهي : خطأ في تطبيقه 
ارتكز الحكم على قول شارح التحفة: و من يكن بمال غيره اشترى .. الخ 

تـ   و هذا القول محله فيما إذا كان المشتري مأمورا أو وكيلا أو مقارضا و ثب
أـت في  ذلك بموجبه، و لم يثبت أن المشتري واحد من هؤلاء، فالمحكمة أخط

تطبيق النص الفقهي ( النقض ). 

باسم جلالة الملك 
بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط المحكمة الإقليميــة 
ببني ملال بتاريخ 1967/2/3 السيد دحمان بن الحاج بن الطاهر بواســطة وكيلـه 
ــدد 66/542 و تـاريخ  العدلي السيد العربي الشرقاوي طعنا في الحكم الاستئنافي ع
ــأن عقـار و المبلـغ في  1966/12/8 الصادر من المحكمة الإقليمية ببني ملال في ش
ــم مـن جديـد باسـتحقاق  1966/12/28 و المتضمن إبطال حكم القاضي و الحك

المدعى فيه الخ. 
و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 40 و تاريخ 1967/2/3. 

و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 
المذكور و على مذكرة الجواب الواردة من المطلوب في النقض السيد خشان بــن 
ــن العريضـة  الحاج محمد بن زنان بواسطة محاميه الأستاذ شارل برينو جوابا ع

المذكورة. 
و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 

و بعد الاطلاع على تقرير المستشار السيد محمد بن الطيب العلــوي الـذي 
تلي بالجلسة العلنية. 

ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب
العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية.  

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
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من حيث الشكـل: 
حيث ثبت إعلام طالب النقض بالحكم المطعون فيــه في يـوم 1966/12/28 
فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طــرف الوكيـل العـدلي السـيد 
ــى في يـوم 1967/2/3 و أدى  العربي الشرقاوي المقبول للترافع أمام الس الأعل
عنه الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلب مستوفيا لمقتضيات الفصلــين 
ــى المـؤرخ في ثـاني ربيـع  الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعل

النبوي 1377 موافق 27 شتنبر1957 و لذا فهو مقبول شكلا. 
و من حيث الموضوع: 

فيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب طلب النقض. 
من أن الحكم الاستئنافي أخطأ في تطبيق النص الفقهي و من يكن بمال غـيره 
اشترى لأن هذا النص كما هو صريح في شرح التحفة يتعلق بالمــأمور و الوكيـل و 

المقارض و النازلة لا تتعدى نطاق مصارفة في المواد الغذائية. 
بناء على الفصل الثالث عشر من ظهير تأسيس الس الأعلــى في فقرتـه 
ــاعدة أن كـل حكـم  الخامسة عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني و نظرا لق
ــل بمثابـة  يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا و أن ارتكاب الخطأ في تطبيق التعلي

انعدامه بالكلية. 
ــن زنـان علـى  و حيث تتلخص القضية في ادعاء خشان بن الحاج محمد ب
ــدوار  دحمان بن الطاهر الكفي بأنه اشترى منه ثلاثة خداديم من الأرض الكائنة ب
ــى أن للمدعـي  أولاد جدرة مساحتها 11 خداديم و نصف المحدودة بالمقال عل
ثلاثة خداديم و الباقي للمدعي عليه و قيمة الخداديم الثلاثة  1.300 درهم دفعـها 
له ثم كتب الأرض لنفسه و طلب الحكم على المدعى عليه بكتابة ثلاثة خــداديم 
ــدام سـتمائة درهـم و  منها و بيان المدعي مدة الشراء ثلاثة اشهر و ثمن كل خ
ــه مـن  جواب المدعى عليه بإنكار كونه اتفق مع المدعي على شراء المدعى في
بائعه و دفع له القدر المذكور من أجل الأرض المدعى فيها و أن المدعي جــزار 
يشتري منه اللحم و جرى بينهما حساب عن اللحم و ترتب عليه ثمانمائة درهــم 
ــور و  ثم زاده كسلف خمسمائة درهم لهذا فإن ذمته عامرة للمدعي بالقدر المذك
ــدة  الذي زعم أنه حازه على وجه شراء الأرض و سؤال المدعي عن الحجة المؤي
رـاء  لدعواه و إدلائه بتلقية من نفر ستة عدد 727 غير مخاطب عليها و انتهاء الإج
ــاعدة النكـول و  بحكم القاضي برد طلب المدعي مع يمين المدعى عليه على ق
ــاضي و حضـور وكيـل المسـتأنف و وكيـل  استئناف المدعي خشان حكم الق
اـضي و  المستأنف عليه بالمحكمة و سؤال وكيل المستأنف عليه تصحيح حكم الق
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أن ذمته عامرة بالمبلغ الذي اعترف في جوابه وسؤاله هــل لـه حجـة و جوابـه 
بالنفي. 

ــق  و حيث أجاب المدعى عليه لدى القاضي بإنكار أن يكون سبق له أن اتف
لـ  مع المدعى على شراء المدعى فيه من بائعه و دفعه له القدر الذي ذكر من أج

الأرض المدعى فيها مضيفا أن المدعي جزار الخ. 
ــلا بمـا في  و حيث رأت المحكمة أن جواب المدعى عليه فيه استبعاد و عم
شرح التحفة لدى قول الناظم و من يكن بمال غيره اشترى و نصــه و كـذا لـو 
ــرف  ادعى المأمور أنه اشترى بذلك المال لنفسه لا لموكله لأنه مأذون له في التص
نـ  و كل من أذن له في التصرف كالوكيل و المقارض إذا ادعى الشراء لنفسه لا يمك
من أخذ الشيء المشترى لأنه لا يربح على تعديه بالشراء لنفسه و انتهاء الإجــراء 
ــم مـن جديـد باسـتحقاق  بحكم قسم الاستئناف بإبطال حكم القاضي و الحك
ــال الدعـوى و بتحمـل  المدعى للمدعى فيه و هو ثلاثة خداديم المذكورة في مق

المستأنف صائر استئنافه و إعلام الطرفين بالحكم أثناء الجلسة. 
ــى للمدعـى فيـه  و حيث إن قسم الاستئناف حينما حكم باستحقاق المدع
ارتكز في حكمه على قول شارح التحفة و من يكن بمال غيره اشترى الخ .. و هــذا 
ــأمورا أو وكيـلا أو مقارضـا و ثبـت ذلـك  القول محله فيها إذا كان المشتري م

بموجبه. 
ــؤلاء  و حيث لم يثبت من الحكم أو الأوراق المرفقة أن المشتري واحد من ه
فإن المحكمة قد أخطأت في تطبيق النص المذكور، علــى النازلـة المذكـورة و 

عللت حكمها تعليلا غير صحيح فتعرض للنقض. 

من أجله 
و بقطع النظر عن بقية الطعون المستدل بها 

قضى الس الأعلى بنقض الحكم الصادر من قسم الاستئناف بإقليم بني 
ملال المؤرخ بثامن دجنبر 1966 عدد 542 و بإحالة القضية على قسم الاســتئناف 

بالبيضاء للبت فيها من جديد و بالصائر على المطلوب في النقض. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية ببني ملال إثر الحكم 

المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 

ــة مـن   الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
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مـ  السادة رئيس الغرفة الأولى سيدي حماد العراقي و المستشارين رضا االله ابراهي
ــل  الالغي، عمر العراقي، محمد اللبادي، محمد بن الطيب العلوي ، و بمحضر ممث
ــد العلـوي، و بمسـاعدة كـاتب  النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواح

الضبط السيد أبى بكر القادري. 
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الغرفة الاجتماعية 
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الحكم الاجتماعي عدد 18 
الصادر في 8 شوال 1387 موافق 8 يناير 1968 

اختصاص محلي : دليل على توافق الطرفين – استئناف الحكم التمهيدي 
ــدور  يمكن استئناف الحكم التمهيدي السابق عن الفصل في الجوهر بعد ص

الحكم في الجوهر و مع استئناف هذا الأخير. 
استناد الاستئناف الإقليمي فيما يرجــع لاختصـاص المحكمـة الابتدائيـة 
مـ  المحلي إلى مجرد جواب المدعى عليه عن المقال و الإجراءات بعد الحك
ــق الطرفـين الصريـح علـى  عليه بالجواب عنه لا يكفي دليلا على تواف
ــورة مـادام المدعـى عليـه  الترافع لدى قاضي المحكمة الابتدائية المذك
متمسكا في الطورين الابتدائي و الاستئنافي بأن المحكمة الابتدائية المذكــورة 

غير مختصة محليا . 

باسم جلالة الملك 
عـ الأول  بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي

1377 الموافق 27 شتنبر 1957. 

دـ  بناء على طلب النقض المرفوع إلى الس الأعلى من طرف كمال بن عب
اـريخ 1967/4/11  القادر البوحميدي بواسطة الوكيل العدلي الحاج محمد اليعقوبي بت
ــن المحكمـة  طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 66/357 و تاريخ 1967/2/13 الصادر م

الإقليمية بالرباط. 
ــد  و بناء على المذكرة الواردة من طرف المطلوبة في النقض غيثة بنت محم
ــة طلـب  الجوهري بواسطة محاميها الأستاذ ادريس المراكشي جوابا عن عريض

النقض. 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 1967/10/4. 

ــات  و بناء على الإعلام بتعيين القضية و إدراجها في الجلسة العلنية للمرافع
المنعقدة بتاريخ 11 دجنبر 1967. 

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضور نائب المطلوبة في النقـض و 
حضور نائب طالب النقض و الاستماع إليه. 

ــوت الـذي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد رشيد المصل
تلي بالجلسة العلنية. 
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و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام الســيد مـولاي عبـد 
الواحد العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
من حيـث الشكـل: 

ــاني عشـر مـن ظـهير  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع و الث
تأسيس الس الأعلى. 

ــطرة القانونيـة  حيث تفيد أوراق الملف أن طلب النقض قدم حسب المس
المبنية في الفصول أعلاه مراعى فيه الأجــل المحـدد لطلبـات النقـض و لأداء 
ــض،  الوجيبة القضائية و كذلك الشروط المطلوب توفرها في عريضة طلب النق

فإن الطلب مقبول شكلا. 
و من حيث الموضـوع: 

فيما يتعلق بما استدل به الطالب: 
ــري  حيث يؤخذ من عناصر الحكم المطعون فيه أن غيثة بنت محمد الجوه
ــت عـدد 245 بمحكمـة  النازلة عند أختها خديجة بولجة سلا قيدت دعوى تح
قاضي سلا الابتدائية على زوجها كمال البوحميدي الساكن بزنقة ســيبو رقـم 30 
بالرباط تطلب منه أداء نفقتها من يوم مغادرتها لمنزل الزوجية المشــار إليـه، و 
فك عصمتها منه للضرر اللاحق بها منه الخ، و بعد إجراءات صرح وكيل المدعى 
عليه السيد حجي بأن محكمة قاضي سلا غير مختصة بالنظر في القضية لكــون 
اـلجواب  منوبه يسكن في دائرة محكمة الرباط الابتدائية، و حكم عليه قاضي سلا ب
ــه  عن المقال أجاب عنه و انتهت الإجراءات بحكم قاضي سلا على المدعى علي
بما تضمنه مقال المدعية و استأنفه المدعى عليه بواسطة وكيله المذكور مثــيرا 
في مذكرة استئنافه من ناحية الشكل عدم اختصاص محكمــة سـلا و باحثـا في 
ــة الربـاط في موضـوع  جوهر القضية، و بعد إجراءات استئنافية حكمت إقليمي
النازلة بصحة حكم القاضي الابتدائي معللة اختصاص قاضي سلا بأن الطرفــين 
ــى عليـه عـن  توافقا على الترافع لدى القاضي المذكور بمقتضى جواب المدع
اـكم  المقال و الإجراءات بعده مستندة في ذلك إلى الفصل 75 من ظهير تنظيم مح

القضاة المشار إليه في الحكم. 
ــه  و حيث إن الطالب يطعن في الحكم بما في السبب الأول من أنه علل حكم
ــاضي محكمـة  بتصحيح حكم القاضي بأن المتداعيين توافقا على الترافع لدى ق
ــق و أي دلالـة عليـه مـن الإجـراءات  سلا، و لم يعلم من أين يؤخذ هذا التواف
ــه  المتخذة في القضية، فالطالب تمسك بعدم الاختصاص من أول الأمر، و عنوان
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بمقال المدعية هو الرباط سكنى و عملا و كذلك المدعية مثله. و ما استدل بــه 
الاستئناف من الفصل 75 المذكور، غير ذي موضوع لتعلقه بالاتفاق و لا اتفاق هنا 
ــح الاسـتئناف  و لا مناطق، و إنما هي أحوال شخصية لها نظامها العام..فتصحي
لحكم القاضي رغم الطعن بعدم الاختصاص مخالف للقانون الداخلي للبــلاد و 

للمسطرة المتبعة لدى محاكم القضاة. 
بناء على مقتضيات الفصل الثالث عشر من ظهير تأسيس الس الأعلــى 

– عدم وجود الموجبات  -  . 

ــهيدي السـابق عـن الفصـل في  و نظرا إلى أنه يمكن استئناف الحكم التم
الجوهر بعد صدور الحكم في الجوهر و مع استئناف هذا الأخير. 

و نظرا إلى أن التعليل الناقص بمثابة انعدام التعليل. 
ــبراير  حيث يتضح من حيثيات الحكم الاستئنافي عدد 66/357 المؤرخ في 13 ي
ــة الإقليميـة المصـدرة لـه عللـت  1967 – 3 ذي القعدة عام 1386 أن المحكم
اختصاص قاضي النازلة الابتدائي بالنظر في القضية المعروضة عليه ذات الرقــم 
ــلا  الابتدائي عدد 66/245 بأن الطرفين توافقا على الترافع لدى قاضي محكمة س
ــاب لـدى المحكمـة الابتدائيـة  مستندة في هذا التوافق إلى أن المدعى عليه أج
دـل  المذكورة عن فصول المقال و الإجراءات بعده و الحال أن الإجراء الابتدائي ي
ــرة  على أن المدعى عليه تمسك بأن محكمة سلا غير مختصة لكونه يسكن في دائ
محكمة الرباط الابتدائية كما يدل على أنه لم يجب عن المقــال و الإجـراءات إلا 
بعد الحكم عليه بالجواب، و قد اســتأنف المدعـى عليـه هـذا الحكـم عليـه 
ــدم  بالجواب، بمقتضى استئنافه الحكم الابتدائي من ناحية الشكل الراجع إلى ع
ــه بـالضرر حسـبما في  الاختصاص و من ناحية الجوهر الراجع إلى الادعاء علي
مذكرة وكيله العدلي السيد محمد فاضل حجي إلى رئيــس الاسـتئناف الإقليمـي 
اـل و  الأمر الذي يدل على أن استناد الاستئناف الإقليمي إلى مجرد جوابه عن المق
ــين الصريـح  الإجراءات بعد الحكم عليه بذلك لا يكفي دليلا على توافق الطرف

على الترافع لدى قاضي محكمة سلا الابتدائية. 
و حيث يتجلى مما ذكر أن ما عللت به الإقليمية تبرير نظر قــاضي محكمـة 
سلا في الدعوى المشار إليها من الاتفاق – تعليل غير كاف في ترتب الحكم عليــه و 

بالتالي يصبح حكمها المعلل به فاقد الموجبات . 
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من أجله 
و بقطع النظر عن بقية الطعون المستدل بها 

ــؤرخ 3  قضى الس الأعلى بنقض الحكم الصادر من إقليمية الرباط الم
ذي القعدة عام 1386 موافق 13 يبراير 1967 عدد 66/357  و بإحالة القضية علــى 
ــد و بالصـائر  طرفيها على المحكمة الإقليمية بالدار البيضاء لتبت فيها من جدي

على المطلوب ضدها النقض. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــيد المصلـوت،  السادة رئيس الغرفة رضا االله ابراهيم الالغي و المستشارين رش
ــوي ، و بمحضـر  محمد خليل الورزازي، محمد بن سودة ، محمد بن الطيب العل
المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي، و بمساعدة كــاتب الضبـط السـيد 

لحسن ازروال. 
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الحكم الاجتماعي عدد 19 
الصادر في 8 شوال 1387 موافق 8 يناير 1968 

تعليـل: علة ناقصة – علة مركبة 
لـ   - يشترط في العلة المركبة أن تتوفر فيها عناصرها المكونة لها حين التعلي

بها و إلا كان التعليل ناقصا. 
ــازال لم   - الحكم عدد 357 - 66 الذي بنت عليه الإقليمية حكمها عدد 735 م
يصدر حين البناء عليه نافذ المفعول مادام لم يسلمه من صدر ضــده و لم 
ــذي يوقـف تنفيـذ  يمض على إعلامه به مدة رفعه إلى الس الأعلى ال

القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية. 

باسم جلالة الملك 
عـ الأول  بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي

1377 الموافق 27 شتنبر 1957. 

دـ  بناء على طلب النقض المرفوع إلى الس الأعلى من طرف كمال بن عب
اـريخ 1967/4/11  القادر البوحميدي بواسطة الوكيل العدلي الحاج محمد اليعقوبي بت
ــن المحكمـة  طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 65/735 و تاريخ 1967/2/13 الصادر م

الإقليمية بالرباط. 
ــد  و بناء على المذكرة الواردة من طرف المطلوبة في النقض غيثة بنت محم
ــة طلـب  الجوهري بواسطة محاميها الأستاذ ادريس المراكشي جوابا عن عريض

النقض. 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 1967/10/4. 

ــات  و بناء على الإعلام بتعيين القضية و إدراجها في الجلسة العلنية للمرافع
المنعقدة بتاريخ 11 دجنبر 1967. 

ــة و حضـور  و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضور نائب المطلوب
نائب طالب النقض و الاستماع إليه. 

ــوت الـذي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد رشيد المصل
تلي بالجلسة العلنية. 
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و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام الســيد مـولاي عبـد 
الواحد العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
من حيث الشكـل: 

ــاني عشـر مـن ظـهير  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع و الث
تأسيس الس الأعلى. 

ــطرة القانونيـة  حيث تفيد أوراق الملف أن طلب النقض قدم حسب المس
المبينة في الفصول أعلاه مراعى فيه الأجــل المحـدد لطلبـات النقـض و لأداء 
ــض،  الوجيبة القضائية و كذلك الشروط المطلوب توفرها في عريضة طلب النق

فإن الطلب مقبول شكلا. 
و من حيث الموضوع: 

فيما يتعلق بما استدل به طالب النقض: 
حيث إنه في 13 يوليوز 1965 طلب السيد الحاج محمــد اليعقـوبي الوكيـل 
ــة  العدلي بالرباط نيابة عن السيد كمال البوحميدي رئيس قسم التجارة الخارجي
ــة منوبـه  بوزارتها سكناه بحي الطيارات زنقة سيبو، من المحكمة استدعاء زوج
رـب  السيدة غيثة بنت محمد الجوهري الساكنة بزنقة الجوطية رقم 8 بالرباط لأق
ــالا لبيـت الزوجيـة و معاشـرته و طاعتـه  جلسة، و الحكم عليها بالرجوع ح
بالمعروف و الإشراف على بيته و تنظيم شؤونه طبق مــا نصـت عليـه مدونـة 
ــها  الأحوال الشخصية، و وضعها عند أمين ثقة حتى نهاية الدعوى و إيقاف نفقت
إذا امتنعت من الرجوع و بأن لا تتردد على بيت والدها إلا بــالمعروف و انتـهت 
ــة و إن  الإجراءات بعد الإعذار الأخير بحكم القاضي عليها بالرجوع لبيت الزوجي
دـد 735 و  كانت لها على الزوج دعوى فلتسجلها عليه مستقلة، فاستأنفته تحت ع
أدلى نائبها السيد المعطي الســهلي بحكـم ابتدائـي غيـابي في 14 مـارس 1966 
هـ  بالطلاق صادر من محكمة سلا استأنفه الزوج تحت عدد 357 و عرض على نائب
ــه، و  اليعقوبي و مكن من نسخة منه و من موجب الضرر عدد 886 الذي بنى علي
ــانصرم  بعد الأجل المضروب له صرح بالزور فيه و أجل شهرا لتقييد دعوى به ف
ــب  الأجل و سئل عما أجل له فأجاب بأنه إلى الآن لم يقيد دعوى الزور في الموج
ــير  886 المذكور و سئل أله حجة أو كلام فأجاب بالنفي ثم أعذر له الإعذار الأخ
فنفي الحجة. و قرر قسم الاســتئناف ضـم الملفـين عـدد 357 و عـدد 735 و 
تصحيح حكم قاضي سلا بفك العصمة و انحلالهــا بـين الزوجـين لموجبـه و 
ــت  بمقتضاه لم يبق لزوما ارتباط شرعي بين المعنيين بالأمر يقضي بالرجوع لبي
الزوجية ثم حكم بإبطال حكم القاضي برجوع الزوجة لبيت الزوجية إذا لم يبــق 
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ــة  لذلك محل بناء على ما حكم به قسم الاستئناف في القضية عدد 357 من صح
حكم قاضي سلا بفك العصمة و انحلالها بين المتداعيين الســيدة غيثـة بنـت 
ــين  محمد الجوهري و السيد كمال السيد كمال البوحميدي اعتمادا على ما هو مب

في التقرير بفك العصمة بأوضح بيان. 
و حيث ينعي طلب النقض على قسم الاســتئناف أن المحكمـة الإقليميـة 
عللت حكمها المطلوب نقضه بما حكمت في القضية لديها عـدد 357 المطلـوب 
نقضه أيضا لما بين من الأسباب في عريضة طلب نقضــه، و المسـتأنف عليـه 
ــاف النفقـة  طلب في مقاله الرجوع لبيت الزوجية و عند الامتناع منه الحكم بإيق
ــها  لكن المحكمة أصدرت حكمها في دعواه هاته بأنه لم يبق لها محل بسبب حكم
ــم تـراع  بتصحيح حكم القاضي في القضية لديها عدد 357 بالتطليق و النفقة فل
ــه سـابقا  ذلك الحكم الذي يترتب عنه إيقاف النفقة و لا كون مقاله و الحكم في
عن دعوى المستأنفة و صرحت (المحكمة) بأن دعواه لم يبق لهــا محـل بسـبب 
ىـ  الحكم في القضية عدد 357 ذلك الحكم يشتمل على أوجه الطعن التي لا تحص
ــد الجوهريـة للمرافعـات و  بسبب المخالفات للقانون الداخلي للبلاد و للقواع
ــة في شـأنه .. ثم  للمسطرة المتبعة لدى محاكم القضاة المبينة بالعريضة المقدم
ــة 735 مـن  قال و على كل فإن الأسباب و الطعون التي وجهت للحكم في القضي
ىـ  اعتماده على الحكم في القضية 357 بالتطليق و النفقة يجري عليه ما يجري عل

ذلك .. 
ــهير  بناء على البند الخامس : عدم وجود الموجبات – من الفصل 13 من ظ

تأسيس الس الأعلى المؤرخ ب 2 ربيع النبوي 1377 – 27 شتنبر 1957. 
و نظرا إلى أن نقصان التعليل يعد بمثابة فقدانه. 

ــم قـاضي  و حيث إن المحكمة الإقليمية بالرباط عندما حكمت بإبطال حك
الرباط بالرجوع لبيت الزوجية – بنته على ما حكمت به من صحة حكم قــاضي 

سلا بفك العصمة و انحلالها بين المتداعيين. 
ــدد 735 – 65 أي  و حيث إن الحكمين في القضيتين لديها عدد 357 – 66 و ع
المبني عليه صدرا معا في تاريخ واحد يوم 13 يبراير 1967، قبل اســتكمال الحكـم 

المبني عليه علته المتركبة من وجوده قانونيا و من صيرورته نافذ المفعول. 
و حيث يشترط في العلة المركبة أن تتوفر فيها عناصرها المكونة لهــا حـين 

التعليل بها و إلا كان التعليل ناقصا. 
و حيث إن الحكم عدد 66/357 الذي بنت عليه الإقليمية حكمــها عـدد 735 
ــده أو  مازال لم يصر حين البناء عليه نافذ المفعول مادام لم يسلمه من صدر ض
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ــا  يمض على إعلامه به مدة رفعه إلى الس الأعلى الذي يتوقف تنفيذ القضاي
المتعلقة بالأحوال الشخصية. 

و حيث إن العلة إذا كانت ناقصة لا يترتب عليها المعلول لأن المبــني علـى 
الفاسد فاسد. 

و حيث إن المحكمة بصنيعها هذا أصبح حكمها المطعون فيه غــير معلـل 
تعليلا كافيا في ترتب الحكم عليه و بالتالي فاقد الموجبات.  

من أجله 
قضى الس الأعلى بنقض الحكم الصادر من إقليمية الرباط عدد 735 – 
ــى المحكمـة الإقليميـة  65 المؤرخ ب 1967/2/13 و بإحالة القضية و طرفيها عل

بالدار البيضاء لتبت فيها من جديد و بالصائر على المطلوب ضدها النقض. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــيد المصلـوت،  السادة رئيس الغرفة رضا االله ابراهيم الالغي و المستشارين رش
ــوي ، و بمحضـر  محمد خليل الورزازي، محمد بن سودة ، محمد بن الطيب العل
المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي، و بمساعدة كــاتب الضبـط السـيد 

لحسن ازروال. 
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الحكم الاجتماعي عدد 22 
الصادر في 15 شوال 1387 موافق 15 يناير 1968 

إقرار : الشهادة به – رسم الاعتراف 
للشاهد شرعا أن يشهد بالإقرار و لو من غير إشهاد مع شرطه .. 

رسم الاعتراف الصريح بالولد شهد شهيداه باعــتراف رحـال و إقـراره أن 
ــاهد شـرعا  الولد ابنه و من صلبه، و قد حصن الرسم و سجل، و كان للش

أن يشهد بالإقرار و لو من غير إشهاد فأحرى إذا وجد كما في النازلة. 

باسم جلالة الملك 
عـ الأول  بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي

1377 الموافق 27 شتنبر 1957. 

بناء على طلب النقض المرفوع إلى الس الأعلى من طرف الزهراء بنــت 
رـ 1965  حمادي بن المعطي بواسطة محاميها الأستاذ حسن صباح بتاريخ 19 أكتوب
طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 65/25 و تاريخ 1965/8/19 الصــادر مـن المحكمـة 

الإقليمية ببني ملال. 
و بناء على المذكرة الواردة من الطرف المطلوب في النقض عمر و أحمــد و 
نـ  خليفة – و محمد و صالح بواسطة وكيلهم العدلي الحاج محمد اليعقوبي جوابا ع

عريضة طلب النقض. 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 7 نونبر 1967. 

ــات  و بناء على الإعلام بتعيين القضية و إدراجها في الجلسة العلنية للمرافع
المنعقدة بتاريخ 8 يناير 1968. 

ــور الثـاني و  و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضور الأول و حض
الاستماع إليه. 

و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد محمد خليــل الـورزازي 
الذي تلي بالجلسة العلنية. 

و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام الســيد مـولاي عبـد 
الواحد العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية. 
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و بعد المداولة طبقا للقانون. 
من حيث الشكـل: 

ــاني عشـر مـن ظـهير  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع و الث
تأسيس الس الأعلى. 

ــطرة القانونيـة  حيث تفيد أوراق الملف أن طلب النقض قدم حسب المس
المبنية في الفصول أعلاه مراعى فيه الأجــل المحـدد لطلبـات النقـض و لأداء 
ــض،  الوجيبة القضائية و كذلك الشروط المطلوب توفرها في عريضة طلب النق

فإن الطلب مقبول شكلا. 
و من حيث الموضوع: 

فيما يخص سببي الطعن 
ــادي بـن المعطـي  حيث تتلخص القضية في ادعاء المرأة الزهراء بنت حم
ــرة الفقيـه ابـن  حرفتها خياطة الساكنة بحومة باب الخميس الدار رقم 125 دائ
ــة بنـت عـلال بـن مبـارك  صالح على المدعى عليهما محمد بن صالح ورحم
ــا  عنوانهما حومة القواسم مكتب دائرة الفقيه بن صالح بأنها تطلب منهما أن يبين
ــالك  لها وجه نفي إبنها عبد الإله البالغ من العمر سبعة أعوام من تركة والده اله
المعلم رحال بن علال المدعو الغجدامي و جواب أول المدعى عليــهما بأنـه لا 
ةـ و  تعلق له بهذه الدعوى و أن المعلم رحال لما توفي ترك ابنته من المدعية مبارك
ةـ و إدلاء  عصبته أخته رحمة بنت علال و أنه وكيل عن رحمة و مقدم على مبارك
المدعية بإراثة عدد 226 و بعدلية عـدد 309 تشـهد باعـتراف الهـالك بـالولد 
ــا علـى ورثـة الهالكـة رحمـة  المذكور و وفاة رحمة و توجيه المدعية دعواه
ــد و هـم عمـر و  المذكورة و هم زوجها المعطي بن النجدي و أولاد ولدها محم
ــها عـدد  أحمد و خليفة أبناء محمد بن حمادي بن الطيبي حضروا و أدلوا بإراثت
253، و عرض المقال عليهم و جوابهم كلهم بالنفي و أن الهالك رحــال لم يـترك 
ــير و اسـتئناف القضيـة  ولدا اسمه عبد الإله و إنما ترك بنتا اسمها مباركة لا غ
ــب والـده رحـال بـن عـلال  فحكم قاضي النازلة بلحوق الولد عبد الإله لنس

للاعتراف الصريح الصادر من الهالك ببنوته. 
ــلاق المدعيـة مـن  و استئناف المدعى عليهم و إدلاء محمد منهم برسم ط
زوجها الهالك رحال بن علال و حكم قسم الاستئناف بعدم لحــوق الولـد عبـد 
ــهادة اعـتراف  الإله بالهالك رحال بن علال نقضا لحكم القاضي بناء على أن ش
الهالك بالولد عدد 309 هي في الأصل أصلية عدل عدلاها عن تحريرهــا أصليـة 
ــن اسـتبعاد لكـون  إلى تحريرها عملية .. و على ما في استلحاق الولد بالهالك م

المدعية اعترفت أنه ازداد بفراش الغير .. الخ. 
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ةـ  و حيث طلب نقضه من المحامي الأستاذ حسن الصباح النائب عن المدعي
المرأة الزهراء المذكورة لسببين اثنين و هما : 

ــن  أولا : مخالفة القانون : حيث من الثابت قانونا أن الشهادة العدلية يمك
ــين الطـرف أو الأطـراف الذيـن  أن تكون أصلية، و هي التي يمليها على العدل
يطلبون إشهادا حول عقود ثنائية أو أعمال قانونية صادرة من طرف واحــد و أن 
اـهد  تلك الشهادة تكون كذلك استرعاء و هما الشهادة أو الإدلاء( كذا ) يؤديهما ش
ــا أو لفيفيـا ففـي  حول ما يعلم و أن هذا الاسترعاء بدوره يمكن أن يكون عدلي
العدلي يؤدي العدلان الشهادة على علمهم الشخصي بأعمال قانونيــة معينـة و 
يسمى شهادة علمية و في اللفيف يثبت العدلان ما تؤديه الشــهود مـن شـهادة و 
ــهادة  حيث إن الشهادة العلمية جائزة قانونا و اجتهادا، و أن رسم العارضة هو ش
ــا كـون تلـك  علمية، و أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باعتباره
ــها تكـون خـالفت  الشهادة مخالفة للنصوص التشريعية و بالتالي غير معمول ب

القانون. 
السبب الثاني : عدم الجواب على طلبات الخصوم 

حيث إن محكمة الدرجة الثانية عللت حكمها باســتبعاد اسـتلحاق الولـد 
بالهالك بكونه ازداد بفراش الغير باعتراف العارضة، و أنها لم تجب على الحيثيــة 
ــارع متشـوفا للحـوق  التي جاءت في حكم محكمة الدرجة الأولى و هي كون الش
ــة طلبـت صراحـة أو  الأنساب و أن العارضة بمثولها أمام محكمة الدرجة الثاني
ضمنا تصحيح الحكم المستأنف بجميع حيثياته و منها الحيثيــة المذكـورة و أن 

عدم الجواب على مطالب الخصوم هو بمثابة عدم تعليل الحكم تعليلا تاما. 
فيما يرجع للسبـب الأول : 

ــالث عشـر مـن  بناء على الفقرة الأولى – مخالفة القانون – من الفصل الث
ظهير تأسيس الس الأعلى. 

و نظرا إلى أن للشاهد شرعا أن يشهد بالإقرار و لو من غــير إشـهاد مـع 
شرطه. 

حيث يتجلى من العريضة صحة ما نعته الطالبة في السبب الأول، و حيــث 
إن رسم الاعتراف الصريح بالولد عبد الإله الذي بنى عليه قاضي الدرجــة الأولى 
ــلال قـد شـهد  حكمه بلحوق الولد عبد الإله المذكور لنسب والده رحال بن ع
شهيدا على رحال المذكور باعترافه و إقراره أن الولد ابنــه مـن صلبـه الخ مـا 
ــدد 248 و ضمـن  بالرسم، و قد حصن الرسم المذكور بكناش التحصين تحت ع
بكناش المحكمة تحت 309 و سجل تحت عدد 45 من كناش جيب الكاتب عــدد 
38 و بعدد 26 من كناش جيب العاطف عــدد 28 و كـان للشـاهدين شـرعا أن 
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ــر الـذي  يشهدا بالإقرار و لو من غير إشهاد فأحرى إذا وجد كما في النازلة – الأم
خالف به الحكم الفقه المقرر و ارتكز على غير أساس. 

من أجله 
و بقطع النظر عن غيره 

قضى الس الأعلى بنقض حكم إقليمية بني ملال الواقــع تحـت عـدد 
1965/25 المؤرخ ب 1965/8/19 و بإحالة القضية و طــرفي الـنزاع علـى إقليميـة 

البيضاء لتبت فيها من جديد و تحمل المطلوبين في النقض بالصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية ببني ملال إثر الحكم 

المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــي و المستشـارين ، محمـد خليـل  السادة رئيس الغرفة رضا االله ابراهيم الالغ
الورزازي ، رشيد المصلوت ، و عبد الغني المومى ، و محمد بن الطيب العلــوي ، 
ــط  و بمحضر المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي، و بمساعدة كاتب الضب

السيد لحسن ازروال. 
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الحكم الاجتماعي عدد 27 
الصادر في 15 شوال 1387 موافق 15 يناير 1968 

وسائل الدفاع : وجوب تعرض الحكم لها 
ــه إلى أن كـلا مـن الطرفـين أدلى  - أشار الحكم الاستئنافي المطلوب نقض
ــون تلـك  بمذكرة لديه عرضها على خصمه دون أن يتعرض الحكم لمضم
ــوق الدفـاع أوجـب بطـلان  المذكرات و لا لمناقشتها، و ذلك إخلال بحق

الحكم. 

باسم جلالة الملك 
عـ الأول  بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي

1377 الموافق 27 شتنبر 1957. 

بناء على طلب النقض المرفوع إلى الس الأعلى من طرف التهامي بــن 
ــاريخ 1966/12/28  ادريس بن عمور بواسطة وكيله العدلي السيد أحمد القادري بت
ــاريخ 1966/11/1 الصـادر  / 443. 2 و ت طعنا في الحكم الاستئنافي عدد      363. 11

من المحكمة الإقليمية بفاس. 
و بناء على المذكرة الواردة من طرف المطلوب في النقــض مفتاحـة بنـت 
سيدي الطايع بواسطة وكيلها العدلي السيد العربي بن ادريس العلوي جوابا عــن 

عريضة طلب النقض. 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 1967/10/18. 

ــات  و بناء على الإعلام بتعيين القضية و إدراجها في الجلسة العلنية للمرافع
المنعقدة بتاريخ 8 شوال عام 1387 موافق 8 يناير 1968. 

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 
ــوي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد محمد بن الطيب العل

الذي تلي بالجلسة العلنية. 
و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام الســيد مـولاي عبـد 

الواحد العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 
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من حيث الشكل: 
ــاني عشـر مـن ظـهير  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع و الث

تأسيس الس الأعلى. 
ــطرة القانونيـة  حيث تفيد أوراق الملف أن طلب النقض قدم حسب المس
المبينة في الفصول أعلاه مراعى فيه الأجــل المحـدد لطلبـات النقـض و لأداء 
ــض،  الوجيبة القضائية و كذلك الشروط المطلوب توفرها في عريضة طلب النق

فإن الطلب مقبول شكلا. 
و من حيث الموضـوع: 

فيما يتعلق بأسباب طلب النقض : 
حيث تتلخص القضية في ادعاء السيدة مفتاحة بنـت السـيد الطـايع بـن 
الحاج على مفارقها السيد التهامي ابن ادريس عمور بأن ذمته عامرة لها بدراهــم 
ــة 84 كمـا  620. 1 بقيت عليه من نفقة ولده نجيب عن مدة آخرها جمادى الثاني
دـر في  أنه لم يؤد لها نفقة ولدها المذكور منذ فاتح رجب عام 1384 حتى الآن و تق
كل شهر بدراهم 100 و كسوته من سنة 1384 و تقدر ب 500 درهــم و الغطـاء و 
يقدر 100 درهم و الوطاء يقدر ب 150 درهم و أجرة الحضانة من 15 صفر عــام 
ــذ  1373 يوم طلاقه لها حتى الآن و تقدر شهريا بثلاثين درهما و ملازم قراءته من
ــوم  عامين سلفت عن تاريخه و تقدر شهريا بثلاثين درهما و لكراء المسكن من ي
لـ  الطلاق حتى الآن و تقدر شهريا بأربعين درهما و بأواني الدوران و تقدر له في ك
ــتى  سنة ب 10 دراهم طالبة الحكم عليه بأداء القيم المذكورة و ما يزيد عليها ح
ــين  يوم التنفيذ بعد عرضها على خبيرين للزيادة حتى تصبح ملائمة بحال الطرف
ــن الفـراق و  و الأسعار الوقتية و صائر الدعوى و جواب وكيل المدعى عليه فع
الولد بالإقرار و عن تعمير ذمة منوبه بدراهم 620. 1 بالإنكــار و البـاقي بذمتـه 
دراهم 120 و عن النفقة من فاتح رجب عــام 1384 بـالإقرار و عـن الكسـوة و 
الغطاء و الوطاء و أجرة الحضانة الكل داخل في قدر النفقة دراهم 100 و كذلـك 
ملازم القراءة و الكسوة بل و الكراء و سبب عدم الأداء هو أن منوبه قيــد مقـالا 
عدد 103 في شأن التخفيض من القدر المذكــور و عـرض جوابـه علـى وكيـل 
ــرض تقديرهـا  المدعية و تأكيده مطالب المقال و عرض النفقة على خبير و ع
ــانت  على الوكيلين و عدم تسليم وكيل المدعية له و تصريحه بأن المائة درهم ك
اـملا  منذ سنوات ثلاث و تصريح وكيل المدعى عليه بأنه إن كان القدر الذي به ش
للنفقة و توابعها فإنه يستكثره و يسند النظر فيه و إن كان غــير ذلـك فيطلـب 
ذـار  توضيحه و الإعذار له فيه و بأن لا حجة بيد منوبه و أنه يرضى باليمين و الإع
ــى عليـه  للطرفين و جوابهما بالنفي و انتهاء الإجراء بحكم القاضي بأداء المدع
التهامي للمدعية مفتاحة دراهم 620. 1 التي بقيت بذمته من قبل نفقــة ولدهـا 
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ــى دراهـم 200. 1  نجيب للمدة البالغة لتاريخ جمادى الثانية 1384 بعد يمينها عل
ــد مـن  ردا لدعوى وكيل المدعى عليه على قاعدة النكول و أدائه لها نفقة الول
ــهر و لكسـوته دراهـم 150  أول رجب عام 1384 إلى التنفيذ بدراهم 100 في الش
سنويا و أدائه اليمين على أن 100 درهم داخل فيها بقية فصول المقال و أن نكــل 
حلفت المدعية و أدى لها أجرة الحضانة دراهم 20 شهريا و لكراء المسكن دراهم 
15 شهريا و لملازم الدراسة 100 درهم من عــامين و لأواني الـدوران دراهـم 50 
ــه صـائر الدعـوى  سنويا الكل من تاريخ 1373/2/15 على قاعدة النكول و تحمل

دراهم 104 مع التنفيذ المؤقت في النفقة من رجب 1384 إلى التنفيذ. 
ــاضي و حضـور وكيلـها  و بعد استئناف المدعية السيدة مفتاحة حكم الق
ــه سـيدي أحمـد القـادري و إدلاء  سيدي العربي العلوي و وكيل المستأنف علي
ــناده النظـر  القادري بمذكرة و أخذ العلوي نسخة منها و عدم تسليمه لها و إس
ــك علـى كـل  فيها و إدلاء العلوي بمذكرة و القادري بمذكرة أخرى و عرض ذل
ــرر اسـتدعاء  منهما و الإعذار للطرفين و نفيهما الحجة و بعد وقوع المداولة تق
ــى منوبتـه أم  المستأنف وسؤاله هل استأنف الحكم على اليمين المحكوم بها عل
ــم علـى  اليمين المحكوم بها على المستأنف عليه ؟ وتوضيحه بأنه استأنف الحك
ــاملة لجميـع  اليمين المحكوم بها على المستأنف عليه من أن المائة درهم هي ش
ــا  المقادير التي تطلبها بمقالها و الإعذار له بأبقيت له حجة و نفيه لها و عرض م
ــراء بحكـم  ذكره الوكيل العلوي على الوكيل القادري فلم يسلمه .. و انتهى الإج
ــوم بـها  قسم الاستئناف بإلغاء حكم قاضي الدرجة الأولى في فصل اليمين المحك
اـ –  على المدعى عليه فيما يخص شمول المائة درهم لتوابع النفقة و الحكم تصدي
ــى عـدم شمـول  في خصوص هذا الفصل – على المدعية المستأنفة باليمين عل
نـ  المائة درهم لبقية توابع النفقة فإن حلفت أدى المستأنف عليه لها مائة درهم م
ــع النفقـة (  نفقة ولده نجيب شهريا بدون تعديل فيها و من التعديل في بقية تواب
ــى حالـه ..  بما بين في الحكم الاستئنافي ) و ببقاء حكم القاضي فيما عدا ذلك عل
الخ. بناء على أن الاستئناف حدد في فصل اليمــين ( المذكـورة ) وفي اسـتقلال 
ــه  المقادير المحكوم بها – ابتدائيا – لتوابع نفقة الولد .. و حيث كلف المدعى علي
ــى اليمـين في ذلـك – و  بإثبات شمول المائة درهم لتوابع النفقة، و عجز، و رض
بذلك ألغى جميع ما يأتي به من الحجج المتعلقة بذلك و حيث إن حكم القــاضي 
ــديد،  باليمين على المدعى عليه على أن المائة درهم شاملة لتوابع النفقة غير س
ــول لاجتـهاد  إذ القواعد الفقهية تقضي بغير ذلك، و حيث إن تقدير النفقة موك
القاضي، و حيث إن ما قدره القـاضي في ذلـك فيـه إجحـاف بحقـوق الولـد 
ــذي  المفروض له، و حيث يجب أن يراعى في ذلك المستوى المالي و الاجتماعي ال

يعيش فيه الولد حسب الفصل 127 من مدونة الأحوال الشخصية ..إلى آخره. 
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ــن أن الحكـم  و حيث إن الطالب يطعـن في الحكم بما في السبب السابع م
ــادلا مذكـرات لـدى  الاستئنافي المطلوب نقضه أشار إلى أن طرفي الخصومة تب
برـ  مجلس الاستئناف و هي تشتمل بطبيعة الحال على وجهة نظر كل طرف و تعت
ــها و يجيـب  وسائل أساسية في الدفاع، و كان يتعين أن ينص الحكم على مضمون
ــذا المسـلك و إنمـا ذكـر أن  عنها إما بالرفض أو بالتأييد، و الحكم لم يسلك ه
ــة  الوكيلين تبادلا المذكرات، و في ذلك إخلال بحقوق الدفاع و خرق للفقرة الثاني

من الفصل 16 من ظهير إعادة تنظيم المسطرة. 
بناء على الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث عشر من ظهير تأسيس الس. 
ــن ظـهير إعـادة تنظيـم المسـطرة  و بناء على الفصل السادس عشر م

المنصوص فيه على أن مما يجب أن يتضمنه كل حكم وسائل دفاع الطرفين. 
ــو بمثابـة انعـدام  و نظرا إلى عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الدفاع ه

التعليل. 
لاـه إذ  حيث يتجلى من نسخة الحكم المطعون فيه صحة ما نعاه الطالب أع
أن الحكم الاستئنافي أشار إلى أن كلا من الطرفين أدلى بمذكرة لديه عرضها علـى 
خصمه دون أن يتعرض الحكم لمضمون تلك المذكــرات و لا لمناقشـتها .. و في 

ذلك إخلال بحقوق الدفاع و بالتالي نقص في التعليل أوجب بطلان الحكم. 

من أجله 
و بقطع النظر عن بقية الأسباب المستدل بهـا 

ــة  قضى الس الأعلى بنقض الحكم الصادر من قسم الاستئناف بإقليمي
ــة القضيـة علـى نفـس  /1966/11 و بإحال فاس عدد 363. 11 – 443. 2 المؤرخ 1
ةـ في  المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى غير الأولى و بالصائر على المطلوب

النقض. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بفاس إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
السادة رئيس الغرفة رضا االله ابراهيم الالغي و المستشارين ، محمد بن الطيــب 
رـ  العلوي ، رشيد المصلوت، وعبد الغني المومى ، محمد خليل الورزازي، و بمحض
المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي، و بمساعدة كــاتب الضبـط السـيد 

لحسن ازروال. 
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الحكم الاجتماعي عدد 67 
الصادر في 4 ربيع الثاني 1388 موافق 1 يوليوز 1968 

تطليق : ضرر ، إصلاح 
 - التطليق للضرر لا يقع إلا إذا عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. 

باسم جلالة الملك 
عـ الأول  بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي

1377 الموافق 27 شتنبر 1957. 

نـ  بناء على طلب النقض المرفوع إلى الس الأعلى من طرف الركراكي اب
محمد بن أحمد بواسطة وكيله العدلي السيد الحــاج محمـد اليعقـوبي طعنـا في 
ــة الإقليميـة  الحكم الاستئنافي عدد 65/608 و تاريخ 1967/2/8 الصادر من المحكم

بالرباط. 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 8 أبريل 1968. 

ــات  و بناء على الإعلام بتعيين القضية و إدراجها في الجلسة العلنية للمرافع
المنعقدة بتاريخ 20 ربيع الأول عام 1388 موافق 17 يونيه 1968. 

و بعد النداء على نائب طالب النقض و حضوره و الاستماع إليه. 
ــذي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد عبد الغني المومى ال

تلي بالجلسة العلنية. 
و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام الســيد مـولاي عبـد 

الواحد العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

من حيث الشكل: 
ــاني عشـر مـن ظـهير  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع و الث

تأسيس الس الأعلى. 
ــطرة القانونيـة  حيث تفيد أوراق الملف أن طلب النقض قدم حسب المس
المبنية في الفصول أعلاه مراعى فيه الأجــل المحـدد لطلبـات النقـض و لأداء 
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ــض،  الوجيبة القضائية و كذلك الشروط المطلوب توفرها في عريضة طلب النق
فإن الطلب مقبول شكلا. 

و من حيث الموضـوع: 
فيما يخص السبب الثالث المستدل بـه : 

ــى الفقـرة  بناء على الفقرة الأولى من الفصل 13 من ظهير 1957/9/27 و عل
ــق  الأولى من الفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية الذي ينص على أن التطلي

للضرر لا يقع إلا إذا عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. 
ــاط  حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه و من أوراق الملف أن إقليمية الرب
في 1967/2/8 أبطلت حكم القاضي الحاكم بعدم التطليق بــين المدعيـة هشـومة 
نـ  بنت حمو بن سعيد و بين زوجها المدعى عليه الرجراجي بن محمد و حكمت م
تـم  جديد بفك العصمة بين المتداعيين المذكورين بناء على موجب الضرب و الش

و الهجران و على عجز المدعى عليه عن معارضته. 
ــين  و حيث إن المحكمة عندما أبطلت الحكم الابتدائي و حكمت بالتطليق ب
ــار إليـه أعـلاه  الطرفين من غير أن تشير في حكمها إلى تطبيق الفصل 56 المش

مخالفة بذلك التشريع الداخلي للبلاد. 

من أجله 
ــى  قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية عل
ــانون و  نفس المحكمة لتبت فيها من جديد و هي متركبة من هيئة أخرى طبق الق

على المطلوبة في النقض بالصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
هـ و  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة يوم
نـة  كذلك يوم جلسة المرافعات بتاريخ 20 ربيع الأول عام 1388 موافق 17 يونيه س
1968 من رئيس الغرفة السيد عبد االله المالقي و المستشارين السادة: عبد الغـني 
ــل الـورزازي، عمـر العراقـي و بمحضـر  المومى، رشيد المصلوت، محمد خلي
المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي، و بمساعدة كــاتب الضبـط السـيد 

لحسن ازروال. 
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الحكم الاجتماعي عدد 68 
الصادر في 4 ربيع الثاني 1388 موافق 1 يوليوز 1968 

هيئة حاكمة : غير هيئة المداولة ( لا ) 
يلزم أن تكون الهيئة التي أخــرت القضيـة للمداولـة هـي نفـس الهيئـة 

الحاكمة. 

باسم جلالة الملك 
عـ الأول  بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي

1377 الموافق 27 شتنبر 1957. 

بناء على طلب النقض المرفوع إلى الس الأعلى من طــرف محمـد بـن 
ــاريخ 1967/12/16  عبد النبي الفيلالي بواسطة محاميه الأستاذ ادريس المراكشي بت
طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 66/198 و تاريخ 1967/8/2 الصــادر مـن المحكمـة 

الإقليمية بالرباط. 
و بناء على المذكرة الواردة من الطرف المطلوب في النقض خديجــة بنـت 
الحاج عمر الشأوي بواسطة وكيلها العدلي السيد الحاج محمد اليعقوبي جوابا عن 

عريضة طلب النقض. 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 3 أبريل 1968. 

ــات  و بناء على الإعلام بتعيين القضية و إدراجها في الجلسة العلنية للمرافع
المنعقدة بتاريخ 20 ربيع الأول عام 1388 موافق 17 يونيه 1968. 

ــور الثـاني و  و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضور الأول و حض
الاستماع إليه. 

ــذي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد عبد الغني المومى ال
تلي بالجلسة العلنية. 

و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام الســيد مـولاي عبـد 
الواحد العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
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من حيـث الشكـل: 
ــطرة القانونيـة  حيث تفيد أوراق الملف أن طلب النقض قدم حسب المس
المبينة في الفصول أعلاه مراعى فيه الأجــل المحـدد لطلبـات النقـض و لأداء 
ــض،  الوجيبة القضائية و كذلك الشروط المطلوب توفرها في عريضة طلب النق

فإن الطلب مقبول شكلا. 
و من حيث الموضوع: 

فيما يخص السبب الأول المستدل به : 
ــهير 1957/9/27 و بنـاء علـى  بناء على الفقرة الثانية من الفصل 13 من ظ
القاعدة التي تلزم بأن تكون الهيئة التي أخرت القضية إلى المداولـة هـي نفـس 

الهيئة الحاكمة. 
ــاط  حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه و من أوراق الملف أن إقليمية الرب
ــد بـن  في 2 غشت 1967 صححت حكم القاضي الحاكم على المدعى عليه محم
ــاوي  عبد النبي الفيلالي بثبوت الزوجية بينه و بين المدعية خديجة بنت عمر الش
ــى عليـه و بأدائـه  و بلحوق الحمل الذي تدعيه المدعية المذكورة بنسب المدع
ــى  النفقة و الكراء و القيام بالزوجية طبق المطلوب في المقال بناء على أن المدع
عليه لم يستطع تجريح شهود المدعية بشيء معقول، و بناء علــى أن الأصـل في 

العقود هو الصحة. 
و حيث يتجلى من محاضر الجلسات بالملف أن الهيئـة الــتي أعـذرت في 
ــدي و  القضية و أخرتها للمداولة في 19 يوليوز 1967 كانت متركبة من السادة العب
ــت 1967 متركبـة مـن  الحسناوي و العزيزي و الهيئة المصدرة للحكم في 2 غش
ــه  السادة العبدي و الحسناوي و بنسودة الأمر الذي كان معه الحكم المطعون في

خارقا للقاعدة المشار إليها أعلاه.  

من أجله 
ــى  قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية عل
ــانون و  نفس المحكمة لتبت فيها من جديد و هي متركبة من هيئة أخرى طبق الق

على المطلوبة في النقض بالصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
هـ و  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة يوم
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نـة  كذلك يوم جلسة المرافعات بتاريخ 20 ربيع الأول عام 1388 موافق 17 يونيه س
1968 من رئيس الغرفة السيد عبد االله المالقي و المستشارين السادة: عبد الغـني 
ــل الـورزازي، عمـر العراقـي و بمحضـر  المومى، رشيد المصلوت، محمد خلي
المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي، و بمساعدة كــاتب الضبـط السـيد 

لحسن ازروال. 
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الحكم الاجتماعي عدد 71 
الصادر في 18 ربيع الثاني 1388 موافق 15 يوليوز 1968 

دعوى : طرفي الدعـــوى 
عقد : شرط وارد في العقـد 

-  الزوجة لم تكن طرفا في دعوى النازلة و النزاع في غــير مالهـا و يتعلـق 

بحالة شخصية، و الشرط المشار إليه في عقد النكاح يعني طرفي العقــد و 
هما الزوج و الزوجة مما اقتضى إلغاء الجزء من الحكم القــاضي بإبطـال 

الشرط. 

باسم جلالة الملك 
عـ الأول  بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي

1377 الموافق 27 شتنبر 1957. 

تـ  بناء على طلب النقض المرفوع إلى الس الأعلى من طرف محجوبة بن
ــدلي السـيد الحـاج امحمـد  المصدق بن بوشعيب الجديدي بواسطة وكيلها الع
ــا في الحكـم الاسـتئنافي عـدد 67/160 و تـاريخ  اليعقوبي بتاريخ 1967/8/1 طعن

1967/5/30 الصادر من المحكمة الإقليمية ببني ملال. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 1968/6/24. 
ــات  و بناء على الإعلام بتعيين القضية و إدراجها في الجلسة العلنية للمرافع

المنعقدة بتاريخ 18 ربيع الثاني عام 1388 موافق 15 يوليوز سنة 1968. 
و بعد النداء على نائب طالب النقض و عدم حضوره.  

ــد السـلام الحـاجي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد عب
الذي تلي بالجلسة العلنية. 

و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام الســيد مـولاي عبـد 
الواحد العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
من حيـث الشكـل: 
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ــاني عشـر مـن ظـهير  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع و الث
تأسيس الس الأعلى. 

ــطرة القانونيـة  حيث تفيد أوراق الملف أن طلب النقض قدم حسب المس
المبينة في الفصول أعلاه مراعى فيه الأجــل المحـدد لطلبـات النقـض و لأداء 
ــض،  الوجيبة القضائية و كذلك الشروط المطلوب توفرها في عريضة طلب النق

فإن الطلب مقبول شكلا. 
من حيث الموضوع: 

فيما يتعلق بما استدل به طالب النقض : 
ــيد  حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 13 يوليوز 1966 رفع الس
ــوى ضـد السـيدة  الرفاعي سعيد إلى قاضي الأحوال الشخصية ببني ملال دع
محجوبة بنت المصدق زوجة أحمد الجديدي بصفتها وصيا على ابنتــها زهـراء 
ــه أبوهـا في قيـد حياتـه و  طالبا منها أن تمكنه من زوجته زهراء التي زوجها ل
اشترط عليه أن لا يدخل بها إلا بعد أن تحصل على شهادة الباكلوريا ملاحظــا 
أن هذا الشرط قد يتحقق و قد لا يتحقق مما يجعل حقه في الزواج يبقى معلقــا 

فيتضرر من ذلك مع أنه لا يمانع في متابعة الدروس بعد الزفاف. 
ــد الصـداق و  فأجابت المدعى عليها أنها تشبتت بالشرط الذي جاء في عق
ــلال علـى المدعـى  بتاريخ 7 يبراير 1967 حكمت محكمة السدد الموحدة ببني م
ــاء في عقـد الـزواج  عليها بتمكين المدعي من زوجته و بإبطال الشرط الذي ج
ــرط بـاطلا و  معللة حكمها بكون العقد إذا اقترن بشرط ينافي مقاصده كان الش

العقد صحيحا عملا بمقتضيات الفصل 38 من مدونة الأحوال الشخصية. 
ــي السـابق لكونـه  و بعد الاستئناف أيدت محكمة ببني ملال الحكم الابتدائ

أسس على أساس صحيح. 
حيث إن طالبة النقض تطعن في حكم الاستئناف بما جــاء في السـبب الأول 
ــل لأن  من كون حكم غرفة استئناف أحكام القضاة لإقليم بني ملال جاء غير معل
لـ و  الغرفة الاستئنافية أيدت حكم قاضي الدرجة الأولى الذي كان بدوره غير معل

الحكم الغير المعلل يكون معرضا للنقض. 
ــذي كـان معلـلا  لكن حيث إن الغرفة الاستئنافية تبنت الحكم الابتدائي ال

تعليلا كافيا مما يجعل السبب الأول مخالفا للواقع. 
ــون الحكـم جـاء مخالفـا  و فيما يخص السبب الثاني في فرعه الأول من ك
للتشريع الجاري به العمل الذي أباح للمرأة أن تحتاط لنفسها و لمستقبلها بكــل 

شرط يقع قبوله اختيارا من طرف الزوج. 
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لكن حيث إن العارض لم يبين ما هو التشريع الذي خالفتــه المحكمـة ممـا 
يجعل هذا الفرع من السبب الثاني غامضا و غير ذي أثر. 

و فيما يرجع للسبب الثاني في فرعه الثاني مــن كـون الغرفـة الاسـتئنافية 
حكمت بشيء غير مطلوب لأن الزوج لم يطلب إبطال الشــرط و إنمـا طلـب 
الزفاف بزوجته و المحكمة الاستئنافية بتأييدهــا لحكـم قـاضي الدرجـة الأولى 

ببطلان الشرط تكون قد حكمت بشيء غير مطلوب. 
ــال  لكن حيث إن المقال الافتتاحي بقصد الزفاف هو يرمي بالذات إلى إبط
ــا في  الشرط غير أن الذي يعنيه الشرط صحة و عدما و هو الزوجة لم تكن طرف

النزاع. 
و حيث إن الحكم ببطلان الشرط المشار إليه في عقد النكاح يعــني طـرفي 

العقد فيه و هما الزوج و الزوجة. 
و حيث إن الزوجة لم تكن طرفا في دعوى النازلة و الــنزاع في غـير مالهـا 

ويتعلق بحالة شخصية. 

من أجله 
قضى الس الأعلى بنقض الحكم نقضا جزئيــا ممـا يتعلـق ببطـلان 
ــم القـاضي بإبطـال  الشرط المنصوص عليه في العقد و بإلغاء الجزء من الحك
الشرط و بدون إحالة و برفض طلب النقض فيما عداه و بتحمل الطرفين معــا 

صوائر الدعوى. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة ببني ملال إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
هـ و  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة يوم
ــق 15 يوليـوز  كذلك يوم جلسة المرافعات بتاريخ 18 ربيع الثاني عام 1388 مواف
ــالقي و المستشـارين السـادة: عبـد  1968 من رئيس الغرفة السيد عبد االله الم
ــل الـورزازي، عمـر العراقـي و  السلام الحاجي، عبد الغني المومى، محمد خلي
بمحضر المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي، و بمساعدة كــاتب الضبـط 

السيد لحسن ازروال. 
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الحكم الاجتماعي عدد 72 
الصادر في 18 ربيع الثاني 1388 موافق 15 يوليوز 1968 

طعن : عدم أحقيته. 
حكم الاستئناف لم يزد على ما حكم به ابتدائيــا علـى المدعـى عليـه -   
ــار معـه  طالب النقض  -  الذي لم يتقدم بطلب الاستئناف، الأمر الذي ص
الحكم الابتدائي بالنسبة إليه حائزا قوة الشيء المحكوم به و لم يبــق لـه 

حق للطعن فيه. 

باسم جلالة الملك 
عـ الأول  بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربي

1377 الموافق 27 شتنبر 1957. 

بناء على طلب النقض المرفوع إلى الس الأعلى من طرف مولاي أحمــد 
ــيد عبـد المـالك الغـربي بتـاريخ  بن محمد العلوي بواسطة وكيله العدلي الس
ــن  1967/12/6 طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 66/431 و تاريخ 1967/5/10 الصادر م

المحكمة الإقليمية بالرباط. 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 1968/5/24. 

ــات  و بناء على الإعلام بتعيين القضية و إدراجها في الجلسة العلنية للمرافع
المنعقدة بتاريخ 18 ربيع الثاني عام 1388 موافق 15 يوليوز سنة 1968. 

و بعد النداء على نائب طالب النقض و عدم حضوره.  
ــذي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد عبد الغني المومى ال

تلي بالجلسة العلنية. 
و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام الســيد مـولاي عبـد 

الواحد العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يخص قبول الطلب : 

ــه الصـادر مـن إقليميـة الربـاط  حيث يؤخذ من الحكم المطلوب نقض
استئنافيا غرفة الأحوال الشخصية على المدعى عليه مولاي أحمــد بـن محمـد 
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دـ  العلوي طالب النقض بأدائه دراهم 50 شهريا عن نفقة زوجه الصايلة بنت محم
ــغ مـع  الشرقاوي من تاريخ خروجها من بيت الزوجية 16 يونيه 66 إلى يوم التبلي
إلغاء طلبها الإسكان بين قوم صالحين و الحكم عليها بالرجوع لزوجها المذكور. 

و استأنفت المدعية هذا الحكم مصرحة بأنها طلبت الإســكان بـين قـوم 
صالحين و ضامن الإنفاق و رفع الضرر و حسن المعاشرة و القاضي حكم عليــها 

بالرجوع لبيت الزوجية. 
فحكم الاستئناف بمثل الفصول التي حكم بها القــاضي لاعـتراف المدعـى 
ةـ  عليه بعدم الإنفاق عن المدة المطلوبة و استكثاره – 100 – درهم شهريا المطلوب
ىـ  في المقال و إنكاره الإساءة و الإخراج و عجز المدعية عن إثبات ما أنكره المدع

عليه. 
ــه للمدعيـة – 50  و حيث إن طالب النقض سبق أن حكم عليه ابتدائيا بأدائ
ــة  درهما – شهريا عن نفقة المدة المطلوبة بعد جوابه بالضعف و استكثاره المائ

درهم المطلوبة شهريا و لم يتقدم باستئناف هذا الحكم. 
و حيث إن حكم الاستئناف المطلوب نقضه لم يزد في حكمه على ما حكــم 
به ابتدائيا على المدعى عليه الذي لم يتقدم بطلب الاستئناف الأمر الذي صــار 
ــوم بـه و لم  معه الحكم الابتدائي بالنسبة للمدعى عليه حائزا قوة الشيء المحك
هـ  يبق له حق للطعن في حكم استئنافي لم يقض عليه بشيء زائد عما قضى به علي

ابتدائيا. 

من أجله 
قضى الس الأعلى بعدم قبول الطلب و على صاحبه بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
هـ و  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة يوم
ــق 15 يوليـوز  كذلك يوم جلسة المرافعات بتاريخ 18 ربيع الثاني عام 1388 مواف
ــالقي و المستشـارين السـادة: عبـد  1968 من رئيس الغرفة السيد عبد االله الم
ــل الـورزازي، عمـر العراقـي و  السلام الحاجي، عبد الغني المومى، محمد خلي
بمحضر المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي، و بمساعدة كــاتب الضبـط 

السيد لحسن ازروال. 
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الغرفة الجنائية 
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الحكم الجنائـي عدد 513(8س) 
الصادر في 5 ذي  الحجة 1384 موافق 7 أبريل 1965 

ــة للجريمـة (لا) – تكييـف الوقـائع –  مشاركة – عناصرها – أعمال لاحق
ــم علـى أسـاس  تكييف خاطىء – عدم تبرير العقوبة – عدم ارتكاز الحك

قانوني. 
ــم القضـائي بثـلاث  يتعرض للنقض لعدم انبنائه على أساس قانوني الحك
سنوات حبسا من أجل جناية المشاركة في الضرب و الجرح المفضيــين إلى 
ــذ لتعليـل المشـاركة بأعمـال لاحقـة  الموت بدون نية القتل عندما أخ
ــدل  للجريمة في حين أن تلك الأعمال إن كانت قابلة لتكييف آخر فإنها لا ت

على المشاركة كما يتطلبها القانون و لا تبرر العقوبة المحكوم بها. 

باسـم جلالة الملك 
نظرا للطلب المرفوع من محمد بن بوشتى بن العربي بمقتضى تصريــح أدلى 
ــن أجـل نقـض  به في 14 نوفمبر 1963 أمام المسؤول عن السجن المدني بفاس م
ــلاث  الحكم الصادر عليه حضوريا في 7 نونبر 1963 من محكمة الجنايات بفاس بث
ــرح المفضيـين إلى المـوت  سنوات حبسا عن جناية المشاركة في الضرب و الج

بدون نية القتل . 
إن الس : 

بعد أن تلا السيد المستشار محمد اليطفتي التقرير المكلف به في القضية  
و بعد الإنصات إلى السيد أحمد الوزاني المحامي العام في طلباته  

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
ــل المضـروب  حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأج
لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصــل 581 مـن قـانون 

المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل . 
ــع في 14 نونـبر 1963 و أن المذكـرة  و حيث إن التصريح بطلب النقض وق
برـ 1963  المتضمنة لوسائل الطعن لم تودع بكتابة الضبط المختصة إلا في 13 دجن
ــه  أي خارج العشرين يوما المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 579 مما يتعين مع
ــهذه  إبعادها عن المناقشات إلا أن الفقرة الثانية من نفس الفصل تجعل الإدلاء ب

المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. 
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و حيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون. 
فإنه مقبول شكلا. 
و في الموضـوع: 

ــام لتعلقـها  في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف السيد المحامي الع
بالنظام العام. 

حيث إنه يتعين على قضاة الزجر أن يعللوا حكمهم تعليلا و حكمــا سـواء 
يـ  فيما يرجع للوقائع المتابع من أجلها أو فيما يرجع للتكييف الذي ينبغي أن يعط
لتلك الوقائع.و أن الخطأ في تكييف الوقائع – إن لم تكن قابلة لتكييف آخر يــبرر 

العقوبة المحكوم بها – يجعل الحكم بالإدانة غير مبني على أساس قانوني. 
ــلاث سـنوات عـن  و حيث إن الحكم المطعون فيه قضى على العارض بث
ــدون نيـة القتـل تطبيقـا  المشاركة في الضرب و الجرح المفضيين إلى الموت ب

للفصل 67 من القانون الجنائي لسنة 1953. 
نـ  لكن حيث إن الفصل 69 من نفس القانون يعتبر كمشاركين الأشخاص الذي
أعانوا أو آزروا عن علم بالقصد مرتكب الجريمة على الاستعداد للعمل أو القيـام 

به. 
و هكذا فان المشاركة بالإعانة أو المؤازرة لا تكــون إلا بأعمـال سـابقة أو 

معاصرة للجريمة. 
و حيث إن الحكم المطلوب نقضه أورد لتعليل المؤاخــذة عـن الضـرب و 

الجرح المفضيين إلى الموت بدون نية القتل و المشاركة في ذلك ما يلي: 
ــة  ((و حيث ثبت مما ذكر أن المتهم العربي بن قاسم عمد إلى ضرب الضحي
ــذا الضـرب إلى مـوت  رحال بن محمد بن بوشتى بعصا دون نية القتل فأدى ه

الضحية. 
و حيث إن المتهمين أحمد بن عيسى و محمد بن ادريس بن مسعود و محمــد 
ــة غـير مباشـرة في  ابن بوشتى(طالب النقض في هذا الملف) شاركوا عمدا بصف
تنفيذ الجريمة و ذلك بإخفاء جثة الضحية و نقلها إلى مكان بعيد قصــد طمـس 

معالم الجريمة )). 
ــة فيمـا يتعلـق  و حيث إن مثل هذا التصريح الأخذ بأعمال لاحقة للجريم
ــائع الثابتـة لـدى  بتعليل المشاركة لئن كان يمكن أن يؤدي إلى تكييف آخر للوق
ــك تكـون  قضاة الموضوع فإنه لا يدل على المشاركة كما يتطلبها القانون و بذل
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العقوبة المحكوم بها غير مبررة و بالتالي يكون الحكم غــير مبـني علـى أسـاس 
قانوني مما يتعين معه إبطاله. 

من أجله 
برـ  قضى بنقض و إبطال الحكم الصادر من محكمة الجنايات بفاس في 7 نون
نـ  1963 تحت عدد 63/60 على محمد بن بوشتى بن العربي بثلاث سنوات حبسا ع
ــة القتـل، و بإحالـة  المشاركة في الضرب و الجرح المفضيين إلى الموت بدون ني
ــى  القضية للبت فيها من جديد طبقا للقانون و في حدود النقض المحكوم به عل

نفس المحكمة المتركبة من هيئة أخرى، و بأنه لا موجب لاستخلاص الصائـر. 
ــاس إثـر الحكـم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات بف

المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــات بالجلسـة العموميـة  نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
بتاريخ 31 مارس 1965 و هم السادة رئيس القســم الجنـائي الحسـن الكتـاني و 
المستشارون أحمد الزغاري، و محمد اليطفتي – مقرر – و عبد الســلام الـدبي، و 
ــة  امحمد عمور، بمحضر المحامي العام السيد أحمد الوزاني الذي كان يمثل النياب

العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف بنمصور. 
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الحكم الجنائـي عدد 107(س9) 
الصادر في 30 رجب 1385 موافق 24 نونبر 1965 

1 - حكم - إمضاؤه - إثبات الإمضاء - رسالة من رئيس كتابة الضبط 

2 و 4 - نقض - وسائل غير مقبولة - عدم المصلحة. 
3 - حكم - إغفال البت - استنتاجات أثناء المداولة ( لا ) 

ــها إلى  1 - إن كانت نسخة الحكم التي يتمسك بها طالب النقض لا إشارة في
ــين 347  أن الحكم قد وقع إمضاؤه من لدن من يجب فإن مقتضيات الفصل
ــس كتابـة  و 352 المتعلقة بالتوقيع تعد قد روعيت إن ثبت من مراسلة رئي
ــن  الضبط لدى المحكمة المصدرة للحكم أنه موقع من طرف الرئيس و م

طرف كاتب الضبط. 
رـ  2 - لا مصلحة للطاعن في الاستدلال بعيب موجه إلى حيثيات لم يكن لها أث

على منطوق الحكم. 
ــتي  3 - إذا كانت المحكمة يتعين عليها أن تجيب عن مستنتجات الخصوم ال
ــات شـفوية  تقدم إليها كتابة أثناء المناقشات بالجلسة أو في صورة ملتمس
ــتي ترفـع  يطلب الإشهاد بها فإنها غير ملزمة بالجواب عن الاستنتاجات ال

إليها أثناء فترة المداولة في الحكم. 
ــب  4 - إذا أشارت المحكمة غلطا إلى الفصل 427 الذي هو خاص بشكل طل
الاستئناف المقدم من طرف المتهم المعتقل في حين أن طــالب الاسـتئناف 
ــن جـراء  كان في حالة سراح مؤقت إلا أن هذا الأخير لم يحصل له ضرر م
ذلك إذا قضت المحكمة بقبول استئنافه مما يجعل وسيلة الطعن المتخـذة 

اعتمادا على ذلك الغلط غير جديرة بالاعتبار. 

باسـم جلالة الملك 
سـ  بناء على طلب النقض المرفوع من طرف مكزاز البشير بن محمد بن ادري
لـ  بتاريخ 26 أبريل 1963 ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 23 أبري
هـ  1963 في القضية ذات العدد 160 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر علي
بستة أشهر حبسا نافذا و بغرامة قدرها مائتان و خمسون درهما و ذلك من أجــل 
اختلاس المراسلات و السرقة مع تكييف الأفعال المقترفة بجريمة السرقة فقط. 
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ــدبي الـذي تلـي  و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار عبد السلام ال
بالجلسة العلنية. 

و على مستنتجات السيد المحامي العام أحمــد الـوزاني و الاسـتماع إليـه 
بالجلسة العلنية. 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
نظرا للمذكرة المدلى بها. 

ــيلة الأولى المتخـذ اعتمـادا علـى خـرق  في شأن الفرع الأول من الوس
مقتضيات الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية إذ أن الفصل المذكور يوجب 
هـا  أن يحتوي كل حكم أو قرار على بيان الوقائع التي هي موضوع المتابعة و تاريخ
ــاريخ اقـتراف الجريمـة و  و محل اقترافها في حين أن الحكم و إن كان أشار إلى ت

محل اقترافها فإنه لم يتعرض للوقائع التي هي موضوع المتابعة. 
حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه أن العارض الذي كان مستخدما بقســم 
ــم 452. 171 و تملـك  الرسائل المضمونة بإدارة البريد بمكناس اختلس الشيك رق
ــي  مبلغه بواسطة أخيه أحمد الزموري الذي دفعه من جهته لعبد السلام ابن عل
برـاير 1962  الذي تسلم مبلغه من البنك العقاري للجزائر و تونس بمكناس في فاتح ي

فإن هذا الفرع لا وجود له في الواقع. 
كـ  و في شأن الفرع الثاني المتخذ اعتمادا على كون نسخة الحكم التي يتمس
بها طالب النقض لا إشارة فيها إلى أن الحكم قد وقع إمضاءه من طرف الرئيـس 
ــين 347 و 352 مـن القـانون  و كاتب الضبط و في ذلك خرق لمقتضيات الفصل

المذكور. 
ــارة  حيث إنه و إن كانت نسخة الحكم التي يتمسك بها طالب النقض لا إش
فيها إلى أن الحكم قد وقع إمضاؤه من لدن من يجب فإن الثــابت مـن مراسـلة 
ــس  رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف أن أصل الحكم موقع من طرف الرئي
و من طرف كاتب الضبط و بذلك تكون مقتضيات الفصلين 347 و 352 المتعلقة 

بالتوقيع قد روعيت و يكون بالتالي الفرع أعلاه غير مرتكز على أساس. 
و في شأن الوسيلة الثانية المتخذة اعتمادا على التناقض بــين محتويـات 
الحكم و عدم الارتكاز على أساس قانوني إذ أن الحكم الابتدائــي وأخـذ طـالب 
النقض بجريمتي الاختلاس و السرقة و أن الحكم الاســتئنافي نـاقش مـن جهتـه 
جريمة الاختلاس في كثير من حيثياته و أن مجموع الحيثيات بقطــع النظـر عـن 
صلاحيتها و مطابقته للواقع تشعر بأن المحكمة ترمي من وراء ذلك إلى مؤاخــذة 
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المتهم بجريمة الاختلاس و لكنها بالرغم عن كل ذلك لم تحكم عليه مــن أجـل 
هذه الجريمة الأمر الذي يعتبر تناقضا بين مقتضيات الحكم. 

ــها و المـدان  حيث إن محكمة الموضوع بعد دراستها النازلة المعروضة علي
ــرقة لم يثبـت لديـها مـن  فيها ابتدائيا طالب النقض بجريمتي الاختلاس و الس

المناقشات التي جرت بالجلسة سوى جريمة السرقة. 
ــات لم  و حيث إن الطاعن لا مصلحة له في الاستدلال بعيب موجه إلى حيثي

يكن لها أثر على منطوق الحكم.فإن هذه الوسيلة لا يسوغ قبولها. 
و في شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها على النقــض و المتخـذة اعتمـادا 
على فقد الأسباب أو على الأقل التعليل الناقص و عدم الارتكــاز علـى أسـاس 
ــاريخ  قانوني و ذلك من حيث إن وكيل العارض دافع عنه في الجلسة المنعقدة بت
ثاني أبريل سنة 1963 و ناقش نتيجة التحقيــق و فحـوى الحكـم الابتدائـي و لم 
ترـة  يكتف بذلك الدفاع بل أشفعه بمذكرة كتابية قدمها إلى محكمة الاستئناف في ف
نـ  المداولات في الحكم و أن المحكمة لم تتعرض في حكمها لوسائل الدفاع فضلا ع
بـابه و  أن تجيب عنها و أن عدم الجواب عن مستنتجات الخصوم يفقد الحكم أس

يجعله مرتكزا على أساس غير قانوني. 
وـم  حيث إنه إذا كانت المحكمة يتعين عليها أن تجيب عن مستنتجات الخص
التي تقدم إليها كتابة أثناء المناقشات بالجلسة أو في صــورة ملتمسـات شـفوية 
يطلب الإشهاد بها، فإنها غير ملزمة بالجواب عن الاستنتاجات التي ترفع إليــها 

أثناء فترة المداولة في الحكم و بذلك تكون الوسيلة الثانية لا ترتكز على أساس. 
و في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة اعتمادا على إساءة تطبيــق القـانون و 
ــة لقبـول اسـتئناف طـالب  ذلك أن من بين الفصول التي استدلت بها المحكم
ــير  النقض يوجد الفصل 427 من قانون المسطرة الجنائية ، و أن هذا الفصل يش
إلى الفقرتين الثانية و الثالثة من الفصل 406 من نفس القانون المتعلقتين بكيفيــة 
ــين أن  تقديم طلب الاستئناف من طرف المتهم الذي يوجد في حالة اعتقال في ح
ــه الحكـم  المتهم في هذه القضية كان يوجد في حالة سراح مؤقت كما يفصح عن
اـلفت  نفسه و المحكمة بمراعاتها في القضية مقتضيات الفصلين المذكورين قد خ

الإجراءات القانونية أساءت تطبيقها بكيفية سافرة. 
ذـي  حيث إنه كيفما كان الحال فإن المحكمة قبلت طلب استئناف العارض ال
كان في حالة سراح موقت و لو أشارت غلطا إلى الفصل 427 الــذي هـو خـاص 
بشكل طلب الاستئناف المقدم من طرف المتهم المعتقل و بالتالي فانه لم يحصل 
ضرر للطاعن من جراء ذلك مما تكون معــه الوسـيلة الرابعـة غـير جديـرة 

بالاعتبار.  
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من أجله 
ــزاز البشـير  قضى الس الأعلى برفض الطلب المرفوع من المسمى مك
محمد ابن ادريس و حكم على صاحبه بأداء باقي الصائر و قدره خمســة دراهـم 
تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعــاوى الجنائيـة و حـدد 

الإجبار في أدنى ما ينص عليه القانون. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ــة  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــة  من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومي
بتاريخ 17 نونبر 1965 و هم السادة رئيس القســم الجنـائي الحسـن الكتـاني و 
-  و  ــرر  المستشارون أحمد الزغاري، و محمد اليطفتي ، و عبد السلام الدبي –مق
ــة  امحمد عمور، بمحضر المحامي العام السيد أحمد الوزاني الذي كان يمثل النياب

العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد العلوي. 
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الحكم الجنائـي عدد 137 
الصادر في 7 شعبان 1385 موافق 1 دجنبر1965 

قانون جنائي   -  تعدد القوانين – تطبيق القانون الأصلح 
ــاب الجريمـة و  في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتك

الحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم. 

باسم جلالة الملك 
نظرا للطلب المرفوع من المسمى أمال ادريس بن أحمد بمقتضــى تصريـح 
أدلى به في ثاني و عشري مارس سنة 1965 أمام رئيس مؤسسـة السـجن المـدني 
اـرس  بالدار البيضاء من أجل نقض الحكم الصادر عليه حضوريا في تاسع عشر م
ــن جنايـة  سنة 1965 من محكمة الجنايات بالدار البيضاء بعشرين عاما سجنا ع

الاغتصاب. 
إن الس : 

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام الدبي التقرير المكلف به في القضية  
و بعد الإنصات إلى السيد أحمد الوزاني المحامي العام في طلباته  

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
ــل المضـروب  حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأج
لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصــل 581 مـن قـانون 

المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل . 
ــوه الطعـن إلا أن الفصـل 579 مـن  و حيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وج
ــبة  القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنس

للمحكوم عليه طالب النقض. 
و حيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون. 

فانه مقبول شكلا. 
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وفي الموضوع: 
ــس لتعلقـها بالنظـام  في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف ال

العام. 
ــو  حيث إن الفصل 6 من القانون الجنائي الجديد المطبق ابتداء من 17 يوني
اـب  1963 ينص على انه في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتك

الجريمة والحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم. 
ــديم الـذي  و حيث إنه إذا كان الفصلان 254 و 255 من القانون الجنائي الق
كان ساري المفعول وقت الأحداث المتابع عنها يعاقب على الاغتصاب بالسـجن 
ــد  من 5 إلى 20 سنة وأن الفقرة الأولى من الفصل 486 من القانون الجنائي الجدي
ــت الحكـم المطعـون فيـه تعـاقب علـى  الذي كان دخل في حيز التطبيق وق

الاغتصاب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. 
نـ  و حيث إن الحكم المطعون فيه الصادر في 17 مارس 1965 أدان العارض م
أجل الاغتصاب المرتكب في شهر أبريل 1963 وعاقبه على ذلك بعشــرين سـنة 

سجنا طبقا للفصلين 254 و 255 من القانون القديم. 
و حيث إنه لا يتجلى من عناصر الحكم المطعون فيه أي ظرف من الظروف 
المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 486 أو في الفصلـين 487 و 

488 حتى تعتبر العقوبة المحكوم بها مبررة. 

ــانون  و حيث إنه وقع بهذا العمل إهمال لمقتضيات الفصل السادس من الق
الجنائي الجديد و بالتالي مساس بحقوق الدفاع. 

من أجله 
قضى بنقض و إبطال الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالدار البيضــاء 
/16 على أمال ادريس بن محمد ، و بإحالــة أمـال  في19 مارس 1965 تحت عدد 65
ــه مـن  ادريس المذكور على نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى للبت في قضيت
ـــر، و بـأن محتويـات  جديد طبقا للقانون ، و بأنه لا موجب لاستخلاص الصائ

الحكم فيما عدا أمال ادريس بن أحمد ستظل صحيحة و نافذة المفعول. 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات بالبيضاء إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــات بالجلسـة العموميـة  نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
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بتاريخ 24 نونبر سنة 1965 و هم السادة رئيس القسم الجنائي الحســن الكتـاني و 
-  و  رـر  المستشارون أحمد الزغاري، و محمد اليطفتي ، و عبد السلام الدبي – مق
ــة  امحمد عمور، بمحضر المحامي العام السيد أحمد الوزاني الذي كان يمثل النياب

العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد العلوي. 
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الحكم الجنائـي عدد300(س9) 
الصادر في 8 شوال 1385 موافق 3 يبراير 1966 

مـ  نقض  -  الصفة المتطلبة قانونا لتقديم الطعن – التضرر من الحكم – حك
استئنافي مؤيد للحكم الابتدائي – عدم طلب الاستئناف ( لا ). 

ــة  لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان فريقا في الدعوى الجنائي
رـ  و تضرر من الحكم المطعون فيه و لا يعد متضررا من حكم استئنافي اقتص

على تأييد الحكم الابتدائي الفريق الذي لم يتقدم بطلب استئنافه. 

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف محمد بن حمــادي بـن عـلال 
اـدر في 22  بواسطة محاميه الأستاذ بوطبول بتاريخ 28 يونيو 1965 ضد الحكم الص
يونيو 1965 عن محكمة الاستئناف بفاس بتأييد الحكم الابتدائــي القـاضي عليـه 
ــور  بستة أشهر حبسا و ستين درهما غرامة و بأدائه على وجه التضامن مع عاش

بن بوعزة تعويضا مدنيا قدره أربعة آلاف درهم عن إخفاء المسروق. 
ــتي الـذي تلـي  و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار محمد اليطف

بالجلسة العلنية. 
ــتماع إليـه  و على مستنتجات السيد المحامي العام أحمد الوزاني و الاس

بالجلسة العلنية. 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

فيما يتعلق بقبول الطلب : 
بناء على الفصل 573 من قانون المسطرة الجنائية. 

حيث إن هذا الفصل ينص على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شــخص 
إلا إذا كان فريقا في الدعوى الجنائية و تضرر من الحكم المطعون فيه. 

و حيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن صـدر عليـه حكـم مـن 
ــه  محكمة مكناس الإقليمية بالحبس لمدة ستة أشهر و ستين درهما غرامة و بأدائ
ــدني مبلـغ  على وجه التضامن مع شريكه عاشور بن بوعزة للمطالب بالحق الم
4000 درهما و ذلك من أجل إخفاء المسروق، و أنه باستئناف من النيابة العامــة و 
عاشور بن بوعزة أيدت محكمة الاستئناف بفاس الحكم الابتدائــي سـواء فيمـا 
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يخص بصفة الأفعال المتابع عنها أو فيما يخص العقوبة المطبقة، و هكــذا فـإن 
الطاعن و إن كان يعتبر فريقا في الدعوى الجنائية أمام محكمــة الدرجـة الثانيـة 
ــه  بوصفه مستأنفا عليه إلا أنه لم يتضرر في شيء من الحكم المطعون فيه و علي
ضـ  فلا يسوغ له عملا بمقتضيات الفصل 573 المذكور أعلاه أن يتقدم بطلب النق

ضد ذلك الحكم. 

من أجله 
اـئر و  صرح الس بعدم قبول طلب النقض و حكم على صاحبه بالص
ــض صوائـر  قدره مائة و خمسة دراهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قب

الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. 
و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه 
في قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشــور و كـانت الهيئـة الحاكمـة 
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
اـني  العمومية بتاريخ 27 يناير 1966 و هم السادة رئيس القسم الجنائي الحسن الكت
و المستشارون محمد اليطفتي – مقرر و عبد السلام الدبي، و أحمــد الزغـاري، و 
ــة  امحمد عمور، بمحضر المحامي العام السيد أحمد الوزاني الذي كان يمثل النياب

العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد العلوي. 
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الحكم الجنائـي عدد348(س9) 
الصادر في 3 ذي القعدة 1385 موافق 24 يبراير 1966 

محكمة الجنايات – عقوبة – ظروف التخفيف – أثرها على قدر العقوبة 
ــان  تنص الفقرة الرابعة من الفصل 147 من القانون الجنائي على أنه إذا ك
الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو عشر سنوات سجنا فإن المحكمة عندمــا 
تصرح بوجود ظروف التخفيف تطبق عقوبة السجن من خمــس إلى عشـر 
ــس سـنوات و لهـذا يتعـرض  سنوات أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خم
ــه  للنقض الحكم القاضي بالحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا في حين أن

صرح بوجود ظروف التخفيف. 

باسم جلالة الملك 
ــادي بـن بومحمـد  بناء على طلب النقض المرفوع من طرف أحمد بن حم
ــو 1965 تحـت عـدد  بتاريخ 22 يونيو 1965 ضد الحكم الصادر عليه في 21 يوني
65/27 من محكمة الجنايات ببني ملال بعشرين سنة سجنا و خمس سنوات أبعــادا 

عن الضرب و الجرح المفضيين إلى الموت بدون نية القتل.. 
بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار محمد اليطفتي الذي تلي بالجلسـة 

العلنية. 
و على مستنتجات السيد المحامي العام أحمــد الـوزاني و الاسـتماع إليـه 

بالجلسة العلنية. 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

فيما يتعلق بالوجه المثار تلقائيا من طرف الس الأعلى. 
بناء على الفصل 147 من القانون الجنائي. 

ــد الأدنى  حيث إن الفقرة الرابعة من هذا الفصل تنص على أنه إذا كان الح
ــة عندمـا تصـرح بوجـود  للعقوبة المقررة هو عشر سنوات سجنا فإن المحكم
ظروف التخفيف تطبق عقوبة السجن من خمس إلى عشــر سـنوات أو عقوبـة 

الحبس من سنتين إلى خمس سنوات. 
و حيث إن محكمة الجنايات ببني ملال أخذت العارض بجريمــة الضـرب و 
الجرح المفضيين إلى الموت بدون نية القتل و حكمــت عليـه مـن أجـل ذلـك 
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ىـ  بالسجن لمدة عشرين عاما تطبيقا للفصل 403 من القانون الجنائي و هي أقص
عقوبة ينص عليها هذا الفصل. 

ــهم بظـروف  و حيث إن المحكمة صرحت في منطوق حكمها أنها متعت المت
ــذه أن  التخفيف تطبيقا للفصل 146 من القانون الجنائي فكان عليها و الحالة ه
ــنتين إلى خمـس سـنوات  تحكم بالسجن من 5 إلى 10 سنوات أو بالحبس من س
تطبيقا للفقرة الرابعة من الفصل 147 من نفس القانون و رغم ذلك حكمت عليه 

بالحد الأقصى مخالفة بذلك مقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه.       

من أجلـه 
نـ  قضى الس بنقض الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية للبت فيها م
جديد طبقا للقانون على نفس المحكمة و هي متركبة مــن هيئـة أخـري و أن لا 

داعي لاستخلاص الصوائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات ببني ملال إثر الحكــم 

المطعون فيه أو بطرته. 
ــلاه في  و به صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ــة  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــة  من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومي
ــم الجنـائي الحسـن الكتـاني و  بتاريخ 17 يبراير 1966 و هم السادة رئيس القس
ــد الزغـاري، و  المستشارون محمد اليطفتي - مقرر - ، وعبد السلام الدبي، و أحم
ــة  امحمد عمور، بمحضر المحامي العام السيد أحمد الوزاني الذي كان يمثل النياب

العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد العلوي. 
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الحكم الجنائـي عدد507(س9) 
الصادر في 22 ذي الحجة 1385 موافق 14 أبريل 1966 

1  - شهادة الاسترعاء –  مفادها –  القطع بما في علم الشــهود –  لا تفيـد 
القطع بالملاء  المشهود به. 

2 - شهادة – تناقض الشهود في شهاداتهم – ثبوت الزور (لا). 

ــهد شـهودها بمـا في علمـهم و أن  1 - إن الشهادة الاسترعائية هي التي يش
ــواردة فيـها إنمـا تفيـد  عبارة (( كل ذلك في علمهم وصحة يقينهم )) ال
هـود  القطع بأن المشهود به في علم الشهود و لا تفيد حتما ثبوت الملاء المش
اـدة  به في الواقع إذ أن الملاء من الأمور التي لا يصح فيها القطع و الجزم ع
ــانت علـى صـواب حينمـا  أو يعسران على الأقل و عليه فإن المحكمة ك
ــأنها علـى غلبـة الظـن لا  اعتبرت أن مدار شهادة اللفيف المتنازع في ش

القطع. 
ــين لا  2 - تناقض الشهود في شهادتهم لا يثبت زوريتها و يرجع للقضاة المدني
ــا أو  لقضاة الزجر إبداء نظرهم في قيمة مضمون الشهادة و الحق في إعماله

إهمالها. 

باسم جلالة الملك 
ــراني و  بناء على الطلبين المرفوعين من الطالبين عبد االله بن الطالب الام
ــن كليـهما  الأسـتاذ  محمد بن علال الحياني بمقتضى تصريح أفضى به نيابة ع
ــتئناف بفـاس و  بنشتريت بتاريخ 6 يوليوز1965 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاس
ــاريخ 29 يونيـه 1965 و  الرامي إلى نقض الحكم الصادر من المحكمة المذكورة بت
ــن الحسـين  القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف و ببراءة محمد بن محمد ب
ــن  الحياني و حمادي بن العربي الحياني و محمد بن حمادة ابن الاشهب و محمد ب
اـني و  الجيلالي بن حمادة و محمد بن الحسن الحياني و محمد بن عبد السلام الحي
ــن الصديـق و  محمد بن أحمد الشركي و محمد بن قيش الحياني و عبد السلام ب
اـنوا  محمد بن الحياني و ادريس بن محمد الحياني و بوشتى بن محمد الحياني مما ك
ــا  متهمين به من جنحة شهادة الزور و ببراءة المرأة فاطمة بنت محمد الحياني مم

كانت متهمة به من الإدلاء بالزور. 
إن الس : 
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بعد أن تلا السيد المستشار أحمد الزغاري التقرير المكلف به في القضية 
ــه  و بعد الاستماع إلى الأستاذ بنعطار نيابة عن الأستاذ بنشتريت في إيضاحات

للوسائل المستدل بها. 
و بعد الإنصات إلى السيد أحمد الوزاني المحامي العام في مستنتجاته. 

و بعد ضم الطلبين لارتباطهما. 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

ــن  نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبين و لمذكرة الجواب الواردة م
المطلوبين في النقض. 

ــادا علـى  فيما يخص وسيلة النقض الأولى المستدل بها و المتخذة اعتم
ــون محكمـة الاسـتئناف  تحريف مضمون وثيقة – انعدام الأساس القانوني من ك
تذكر بأن شهود اللفيفية ((شهدوا بما في علمهم لا أقل و لا أكثر )) و أن الشهادات 
ــه بـل  كلها – بالأحرى اللفيفية منها – لا يجب أن تعتمد على القطع بالمشهود ب
ةـ  على غلبة الظن لا غير .. (( في حين أن روح شهادة اللفيفية مخالف لذلك بصف
لا جدال فيها و يظهر بكل وضوح كتأكيد قطعي من طــرف الشـهود لحقيقـة 

الوقائع المشهود بها. 
ــى  حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر فحوى الشهادة اللفيفية المدع
ــت محمـد ولـد  فيها الزور هو أن شهودها قد شهدوا بأنهم يعلمون أن فاطمة بن
ــراني و محمـد الحيـاني  علي الحياني و محاجيرها كانوا وقت شراء عبد االله الام
ــال الكـافي  لواجبات في بلاد تلغيت و وقت طلبها هي الأخذ بالشفعة يملكون الم
ــهم شـهدوا بمـا في  لذلك، أورد أن الشهود المذكورين صرحوا أمام المحكمة بيان

علمهم لا أقل و لا أكثر. 
ــهادة اسـترعائية أي أن شـهودها إنمـا  و حيث إن الشهادة المشار إليها ش
ــواردة  شهدوا بما في علمهم و أن عبارة (( كل ذلك في علمهم وصحة يقينهم )) ال
فيها إنما تفيد القطع بأن المشهود به في علم الشهود و لا تفيد حتما ثبوت المــلاء 
ــع و الجـزم  المشهود به في الواقع إذ أن الملاء من الأمور التي لا يصح فيها القط
ــانت علـى صـواب حينمـا  عادة أو يعسران على الأقل و عليه فإن المحكمة ك
اعتبرت أن مدار شهادة اللفيف المذكورة على غلبة الظن لا القطــع و عللـت 
ــن طـرف  ذلك )) بأن مكاسب الناس لا يمكن الاطلاع عليها بصفة قطعية إلا م
ــا و  أصحابها )) و بذلك يكون الحكم المطعون فيه لم يحرف الشهادة عن معناه

ارتكز بخصوص هذه القطعة على أساس سليم من القانون. 
وعليه فإن الوسيلة لا يسوغ اعتبارها. 
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ىـ  و فيما يخص وسيلة النقض الثانية المستدل بها و المتخذة اعتمادا عل
ــون فيـه  الخلو من التعليل الكافي – انعدام الأساس القانوني – إذ أن الحكم المطع
ــدون بصفـة  صرح بأن لا يمكن الطعن في شهادة لفيفية إلا إذا كان شهودها يؤك
هـادة  قطعية حقيقة الوقائع، و الحالة أنه لا يوجد أي مانع من الطعن بالزور في ش
لفيفية كيفما كان شكلها و لو كانت الشهادة بالوقائع المشــهود بـها لا تصطبـغ 

بصبغة الشيء المقطوع به. 
ــه  حيث إن محكمة الاستئناف بفاس لم تصرح في حكمها المطلوب نقضه بأن
ــق فقـط  لا يمكن الطعن بالزور في شهادة لفيفية و إنما قررت فيه بأنه فيما يتعل
ــن أن يتـهم شـهود اللفيفيـة، محـط  بالنازلة المعروضة على أنظارها – لا يمك
ــى  الدعوى، بشهادة الزور( أي أن يثبت ذلك في حقهم ) و لو أنهم كانوا شهدوا عل

وجه القطع اليقين. 
و عليه فإن الوسيلة لا وجود لها في الواقع. 

ــدم  و فيما يخص الوسيلة الثالثة المستدل بها و المتخذة اعتمادا على ع
ــون المحكمـة بعدمـا لاحظـت أن  كفاية التعليل – انعدام الأساس القانوني – لك
ــى 16 سـنة لم  الوقائع المشهود بها ترجع إلى عهد كان سن الشهود فيه يقل عل
تراع إلا وقت الأداء مع أنها لم ترفض ما قيل من أن هناك تناقضــا في أقوالهـم و 
حكمت رغم ذلك ببراءة الأظناء دون زيادة في البحث معللة خطــأ حكمـها بـأن 
ــت التحمـل و أن تنـاقض الشـهود في  المعتبر في الشهادة هو وقت الإدلاء لا وق
ــل  شهادتهم لا يثبت زوريتها في حين أنها بعدما لاحظت أن سن الشهود كانت تق
ــن سـنهم  عن 16 سنة وقت الوقائع و أن تصريحاتهم متناقضة أصبح البحث ع
ــهد و  الحقيقية إبان الوقائع شيئا ضروريا لإمكانية تقدير قوة تمييزهم في ذلك الع
ــد مبلـغ التناقضـات  كذلك تقدير حقيقة ما شهدوا به كما أنه كان يجب تحدي

الحاصلة في التصريحات ليمكن تقدير تأثيرها بالنسبة لما جاء في الشهادة. 
ــو أن  حيث إن ما تعيبه هذه الوسيلة في فحواها على الحكم المطعون فيه ه
القضاة المصدرين له لم يبدوا نظرهم في قيمة المضمون الشهادة المدعــى فيـها 
ــو  الزور و لم يتخذوا الوسائل التي من شأنها أن تمكنهم من تقدير تلك القيمة و ه
وـرة  أمر مرجعه في الحقيقة إلى القضاة المدنيين الذين يدلي لديهم بالشهادة المذك
ــن قـرروا في  لا إلى قضاة الزجر الذين صدر عنهم الحكم المطلوب نقضه و الذي
ــم يبقـى الحـق في  النازلة (( أن تناقض الشهود في شهادتهم لا يثبت زوريتها، نع

أعمال الشهادة أو إهمالها راجعا لمن له النظر في ذلك )). 
هـ  و حيث إن الحكم المطعون فيه أورد بعد ذلك تعليله الحاسم الذي صرح ب
ــت لديـهم مـا  قضاة الموضوع بما لهم من سلطان في هذا الباب و هو أنه لم يثب
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ــهم  يحمل المحكمة على الاقتناع بأن الشهود شهدوا بخلاف ما كان في علمهم، فإن
بذلك عللوا حكمهم تعليلا كافيا و جعلوا لما قضوا به أساسا سليما من القانون. 

و عليه تكون الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. 

من أجله 
قضى برفض الطلبين المرفوعين من عبد االله بن الطالب الامراني و محمــد 
بن علال الحياني و حدد مصاريف الدعوى في 105 دراهم، و صــرح بـأن ذلـك 
ــح ملكـا للخزينـة  القدر و هو المبلغ المودع مقدما من طرف الطالبين قد أصب

العامة. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ــة  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــة  من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومي
بتاريخ 31 مارس 1966 و هم السادة رئيس القســم الجنـائي الحسـن الكتـاني و 
- مقـرر و  ــاري  المستشارون رشيد المصلوات و عبد السلام الدبي و أحمد الزغ
ــة  امحمد عمور، بمحضر المحامي العام السيد أحمد الوزاني الذي كان يمثل النياب

العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد العلوي. 
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الحكم الإداري عدد52 
الصادر في 25 شعبان 1386 موافق 9 ديسمبر 1966 

ــاس قـانوني – عـدم  شطط في استعمال السلطة – عدم الارتكاز على أس
وجود المخالفة المرتكز عليه المقرر الإداري. 

ــلطة و بالتـالي يتعـرض للإبطـال  يكون مشوبا بالشطط في استعمال الس
هـا  القرار الوزاري الصادر في 14 غشت 1965 بسحب رخصة قبل انقضاء مدت
ــت عـدم وجودهـا  لعلة اقتراف صاحبها لمخالفات جنائية في حين أنه ثب
ــى بـه ممـا جعـل  بحكم مؤرخ برابع ماي 1965 متمتع بقوة الشيء المقض

عقوبة السحب منعدمة الأساس القانوني. 

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب إلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفــوع بتـاريخ 
11 يناير 1966 من طرف بوزطوط محمد العربي بواسطة نائبه الأســتاذ امحمـد 

بوستة ضد المقرر الصادر في 14 غشت 1965 عن السيد وزير الداخلية. 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 18 يونيو 1966 تح
ــة إلى  السيد العون القضائي بالمغرب النائب عن المطلوب ضده الإلغاء و الرامي

الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 5 نونبر 1966. 
ــبر  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 2 دجن

 .1966

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد عبد الرحمـان بـن عبـد 
النبي في تقريره وإلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد الحاج أحمد زروق. 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
حيث يستفاد من أوراق الملف أن وزير الداخلية أصــدر بتـاريخ 8 يونيـو 
ــة بسـوق مدينـة  1964 قرارا يقضي بإسناد و كالة بيع الخضر و الفواكه بالجمل
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ــنين بتـاريخ 14  الناظور إلى محمد بن العربي بوزطوط و ذلك عن مدة ثلاث س
غشت 1965 أصدر الوزير المذكور قرارا يقضــي بسـحب الرخصـة المذكـورة 
اعتمادا على كون المعني بالأمر قام بأعمال يحظرها القانون الأساســي لوكـلاء 
ــده في محـاضر الشـرطة و في  أسواق بيع الخضر و الفواكه بالجملة ضبطت ض
ــأن و  تقرير لباشوية المدينة الأمر الذي أدى بالنيابة العامة إلى متابعته في هذا الش

اعتقاله بصفة احتياطية. 
طـط في  و حيث يعيب الطالب على القرار المطلوب إلغاؤه كونه مشوبا بالش
اـريخ  استعمال السلطة لاستناده لمخالفات اتهمته الإدارة باقترافها مع أنه صدر بت
ــه مـن الأفعـال  4 ماي 1965 حكم عن المحكمة الإقليمية بالناظور يقضي ببراءت
ــة غـير مرتكـز علـى  المنسوبة له الأمر الذي يجعل قرار سحب رخصة الوكال

أساس. 
ــاؤه اعتمـد فعـلا  و حيث يستفاد من أوراق الملف أن القرار المطلوب إلغ
ــها  فقط على مخالفات ضبطت ضد الطاعن في محاضر الشرطة و قدم من أجل
ــب إليـه مـن  إلى المحكمة الزجرية بالناظور التي أصدرت حكما ببراءته مما نس
ــده في نظريـة  مخالفات معتمدة على أن ( الحجة الوحيدة الموجودة بالملف ض
الشرطة في محضرها و أنها نظرية مجملة في بحثــها و مبهمـة في كيفيـة معرفـة 
رـاع و  التوصل إلى ما أفادت به إن لم نقل أنها متعارضة مع تصريحات المتهم بوك
ــر أو أمـام المحكمـة.و أن  التي هي في صالح بوزطوط سواء في نفس ذلك التقري
المحكمة لم تقتنع بارتكاب المتهم بوزطوط لما نسب إليه مـن المضاربـة الغـير 

المشروعة المنطوية تحت الفصول المذكورة في الحيثية الثانية أعلاه ). 
و حيث إن التصريح بعدم وجود المخالفات المذكورة في حكم متمتــع بقـوة 
ــالمعني  الشيء المحكوم به يترتب عنه انعدام أساس العقوبة التي أنزلتها الإدارة ب
ــطط  بالأمر مما ينتج عنه أن سحب قرار الوكالة قبل انقضاء مدته مشوب بالش

في استعمال السلطة.   
مـن أجلـه 

قضى الس الأعلى بإلغاء القرار المطعون فيه. 
لاـه في   و به صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد ابا حنيني و السادة : رئيــس الغرفـة 
ــف و  مكسيم ازولاي و المستشارون: عبد الرحمان بن عبدالنبي، و امحمد بن يخل
ــوزاني الـذي كـان يمثـل  امحمد عمور، و بمحضر المحامي العام السيد أحمد ال

النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة. 
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الحكم الإداري عدد66 
الصادر في2 صفر 1387 موافق 12 ماي 1967 

امتياز مرفق عام – حق التعديل الانفرادي 
ــازات  إذا كانت الإدارة تملك حق التعديل بصفة انفرادية فيما يخص الامتي
المتعلقة بسير المرفق العام و بالخدمة التي يؤديها أصحابــها إلى الجمـهور 
فإنها لا تملك هذا الحق بالنسبة للمزايا المالية التي يتمتع بها هــؤلاء لأنـها 

تدخل في نطاق البنود التعاقدية للامتياز.  

باسم جلالة الملك 
بناء على إلغاء بسبب الشطط في استعمال الســلطة المرفـوع بتـاريخ 28 
يوليوز 1966 من طرف الشركة الكهربائيــة المغربيـة بواسـطة نائبـها الأسـتاذ 
كابيصون ضد المقرر الصادر في 8 يناير 1966 عن معالي وزير الأشغال العمومية. 

ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20 يناير 1966 تح
ــاء و الراميـة إلى الحكـم  الأستاذ امحمد بوستة النائب عن المطلوب ضده الإلغ

برفض الطلب. 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 2 مارس 1967. 
ــدة في 7 أبريـل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعق

 .1967

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد عبد الرحمـان بـن عبـد 
النبي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الوزاني. 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
ــهدت منـذ سـنة  حيث يستفاد من الأوراق المدرجة في الملف أن الإدارة ع
ــة تطـوان  1933 إلى الشركة الكهربائية المغربية التي يوجد مقرها الرئيسي بمدين
بتوزيع الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية و خولت لها من أجــل ذلـك مـد 
الخطوط اللازمة لنقل هذه الطاقة مع السماح لها باحتلال الأراضــي العموميـة 
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بدون التنصيص على أداء مقابل و بتاريخ 8 يناير 1966 أصــدر وزيـر الأشـغال 
ــابل  العمومية قرارا يلزم بمقتضاه الشركة المذكورة ابتداء من سنة 1963 بأداء مق

احتلالها الأراضي الداخلة في الأملاك العمومية للدولة. 
ــرف  و حيث إن الإدارة تستند من أجل تبرير قرارها المطلوب إلغاؤه من ط
ــط الإدارة بالشـركة  الشركة الكهربائية المغربية إلى كون عقود الامتياز التي ترب
ــا تسـتند  المذكورة عقودا إدارية قابلة للتغيير كلما دعت المصلحة إلى ذلك كم
ــؤرخ ب  أيضا إلى كونها اتخذت القرار المشار إليه تطبيقا لمقتضيات الظهير الم
ــة و قواعـد  24 أكتوبر 1962 المنظم لشروط منح رخص توزيع الطاقة الكهربائي
سيرها و الشروط المتعلقة بعقود الامتياز في هذا الشأن و الناص في فصليه الثامن 
ــلاك العموميـة مـن طـرف  و الثاني عشر على وجوب أداء مقابل احتلال الأم

أصحاب الامتيازات. 
ىـ أن  لكن حيث نص نفس الظهير في المقتضيات الانتقالية ( الفصل 45 ) عل
توزيع الكهرباء في المنطقة الشمالية ســابقا يطبـق عليـه نظـام الإذن إلا إذا تم 
الإدلاء بعقود الامتياز داخل أجل 6 أشهر ابتداء من صدور الظهير (( و أن شروط 
ــل  عقود الامتياز الممنوحة قبل صدور الظهير و المخالفة لمقتضياته ستكون مح

مراجعة )). 
و حيث ادعت الشركة الطاعنة دون أن تنازعها الإدارة في هذه النقطة أنــها 
ــها لهـا الإدارة  داخل أجل ستة أشهر قدمت إلى الإدارة عقود الامتياز التي منحت
ــى علاقـات الطرفـين و أن  الأمر الذي يترتب عنه أن نظام الإذن لا ينطبق عل

الامتيازات المتمسك بها من طرف الشركة لازالت سارية المفعول. 
و حيث إنه إذا كانت الإدارة تملك حق التعديل بصفة انفرادية فيما يخــص 
ــة الـتي يؤديـها أصحابـها إلى  الامتيازات المتعلقة بسير المرفق العام و بالخدم
هـا  الجمهور فإنها لا تملك هذا الحق بالنسبة للمزايا المالية التي يتمتع بها هؤلاء لأن

تدخل في نطاق البنود التعاقدية للامتياز. 
ــلال  و حيث يتعين اعتبار عدم النص في عقود الامتياز على أداء مقابل احت
الأملاك العمومية من جملة المزايا المالية التي تتمتع بها الشركة صاحبه الامتياز. 

ــن أن مقتضيـات  و حيث إن ما أشار إليه الفصل 45 من الظهير المذكور م
ــتكون محـل مراجعـة لا  الامتياز الممنوح قبل صدوره و المخالفة لمقتضياته س
يترتب عنه حتما أن الإدارة أصبحت بفضل هذا النص التشــريعي تملـك حـق 
ــبق هـذا الإجـراء  تعديل الشروط التعاقدية للامتياز بصفة انفرادية دون أن يس
ــذي يـترتب  اتفاق الطرفين و عند الاقتضاء الالتجاء السابق إلى القضاء الأمر ال
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عنه أن وزير الأشغال العمومية بقراره الانفرادي المؤدي إلى الزيــادة في الأعبـاء 
المالية التي يتحملها صاحب الامتياز قد ارتكب شططا في استعمال السلطة. 

مـن أجلــه 
قضى الس الأعلى بإلغاء القرار الصادر عن وزير الأشــغال العموميـة 

المؤرخ ب 8 يناير 1966. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالربــاط و كـانت الهيئـة الحاكمـة 
ــارين السـادة:  متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مكسيم ازولاي و المستش
ــد بـن يخلـف ، و سـالمون  عبد الرحمان بن عبدالنبي، و امحمد عمور، و امحم
ــان يمثـل النيابـة  بنسباط و بمحضر المحامي العام السيد أحمد الوزاني الذي ك

العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة. 
تعـليق : 

ــغال  يتعلق الحكم الوارد نصه أعلاه بمقرر إداري بمقتضاه فرض وزير الأش
ــإدارة المرفـق العـام لتوزيـع  العمومية على الشركة الطاعنة الملتزمة ب
ــا  الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية سابقا أداء تعويض مقابل احتلاله
ــهربائي و قـد  أراضى عمومية مدت عليها الأسلاك اللازمة لنقل التيار الك
ــة بـالأمر عندمـا طـالبت  ارتأى الس الأعلى أن الجهة الإدارية المعني
ــن التنصيـص  الشركة بأداء هذا المقابل و الحال أن دفتر الشروط خال م
عليه تكون قد أدخلت تعديلا على هــذه الشـروط و ذلـك بـأن زادت في 
ــم  الالتزامات الملقاة على عاتق صاحبة الامتياز مما أدى بالس إلى الحك
ةـ  بإبطال المقرر المذكور لعلة صدوره من جانب الإدارة وحدها دون موافق
ــها الإدارة  المتعاقد معها و بالفعل فإن سلطة التعديل الانفرادي التي تملك
ــر في الشـروط  في مضمار العقود الإدارية و بالأخص بصدد الامتياز تنحص
الخاصة بتنظيم و سير المرفق العام وهما مما يتحتم على الجهــة مانحـة 
ــة عليـهما طبقـا للمبـدأ العـام القـائل  الامتياز الاحتفاظ بحق المراقب
باختصاص الإدارة وحدها بجميع ما يتعلق بتنظيم المرافق العامة و سـيرها 
ــلطة  و بعدم السماح لها بالتخلي عن هذا الاختصاص لفائدة الغير و أن س
ــوال أن تتنـاول المزايـا الماليـة  التعديل المذكورة لا يجوز بحال من الأح
ــاق النصـوص التعاقديـة  المعترف بها لصاحب الامتياز لأنها تدخل في نط
للامتياز.ذلك أن لسلطة التعديل المشــار لهـا مـا يبررهـا ممـا تقتضيـه 
ــق العـام و اسـتجابة  المصلحة العامة من استمرار و انتظام في سير المرف
لحاجات المنتفعين منه التي قد تتطــور الظـروف و أن هـذه الحكمـة لا 
ــة أي  تتجلى إلا بالنسبة للشروط التنظيمية للامتياز دون شروطه التعاقدي
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ــاز و الـتي مـن المبـادئ  الخاصة بالمزايا المالية الممنوحة لصاحب الامتي
ــا هـو الأمـر بالنسـبة  المقررة أنها نصوص جامدة لا يحل المساس بها كم
ــة في اسـتطاعة صـاحب  للعقود العادية المعتبرة شريعة الأطراف، حقيق
نـ  الامتياز احتجاجا بضرورة الاحتفاظ بالتوازن المالي للمشروع الحصول م
الإدارة على تعويضات على أساس نظريتي عمل الأمير و الظروف الطارئـة 
ــة الشـروط المتفـق  أما الإدارة فليس في وسعها إجباره على قبول مراجع

عليها من الجانبين و المتعلقة بالمزايا المالية. 
ــانون العـام  و على ضوء هذه الاعتبارات القائمة على المبادئ العامة للق
يتضح تأويل الس الأعلى لمقتضيات الفصل 45 مــن الظـهير الشـريف 

المؤرخ برابع و عشري أكتوبر 1962  
ــوص عليـها في مقتضيـات  فقد اعتبر الس الأعلى أن المراجعة المنص
ــاز ( فيمـا إذا كـانت  الفصل 45 يمكن أن تتناول الشروط التعاقدية للامتي
ــة انفراديـة بـل  مخالفة لمقتضيات الظهير) و لكنها لا يمكن أن تتم بصف
يجب أن يسبقها اتفاق الطرفين و عند الاقتضاء الالتجاء إلى القضــاء و في 

هذا ضمان لحقوق الملتزم بإدارة المرفق العام. 
مكسيـم ازولاي 
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الحكم الإداري عدد67 
الصادر في2 صفر 1387 موافق 12 ماي 1967 

اـي 1960  موظفون و أعوان عموميون – إعادة التوظيف في نطاق ظهير 16 م
– تأليف اللجنة المختصة الواجب استشارتها. 

إن التحضير الذي قامت به الإدارة في سنة 1964 للائحــة تكميليـة للـترقي 
ــة في نطـاق  خاصة بسنة 1960 قصد مراجعة ثانية لوضعية المدعى الإداري
ــتلزم استشـارة اللجنـة المؤسسـة  مقتضيات ظهير 16 ماي 1960 كان يس
بمقتضى الفصل الرابع منه بــدل استشـارة اللجنـة الإداريـة المتسـاوية 

الأعضاء الغير المختصة.  

باسم جلالة الملك 
بناء على الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السـلطة المرفـوع بتـاريخ 12 
شتنبر 1967 من طرف الاحرش عبد العزيز بواسـطة نائبيـه الأسـتاذان امحمـد 
ــبريد و  بوستة و تراميني ضد المقرر الصادر في 14 يوليوز 1966 من معالي وزير ال

البرق و الهاتف. 
ــبراير 1967 تحـت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ7 ي
نـ  السيد الكاتب العام لوزارة البريد و البرق و الهاتف السيد بن عبد االله النائب ع

المطلوب ضده الإلغاء و الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 7 مارس 1967. 
ــدة في 7 أبريـل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعق

 .1967

ــيد امحمـد بـن يخلـف في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار الس
تقريره و إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الوزاني. 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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ؤـرخ في  و فيما يخص بالوجه المستدل به من مخالفة مقتضيات الظهير الم
19 ذي  القعدة  1379 موافق 16 ماي 1960 بشأن إعادة توظيف بعض موظفـي و 
أعوان الإدارات العمومية و المكاتب و المؤسســات العموميـة و المصـالح ذات 

الامتياز و مراجعة حالاتهم الإدارية. 
ــلاه  و حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل الرابع من الظهير المشار إليه أع
على أن تدابير إعادة التوظيف و مراجعة الحالة الإدارية يتخذهــا رئيـس الإدارة 
المختص بناء على رأي لجنة مرؤوسة من طرف الســلطة الحكوميـة المكلفـة 
ةـ  بالوظيفة العمومية و مؤلفة من مدير الوظيفة العمومية و ممثل عن وزارة المالي
و ممثل عن رئيس الإدارة المعنية بالأمر و ممثلان رسميان ( أو عدمــهما نائبـان ) 

عن موظفي الإطار الذي ينتمي إليه صاحب الطلب. 
و حيث ينص الفصل السادس من نفس الظهير على أنه يمكن عند الاقتضاء 
ــة أخـرى تطبيـق الإصلاحـات  وضع لوائح تكميلية للترقي و أنه يجوز من جه
ــان ينتمـي  النظامية الأساسية، المدخلة خلال مدة الإقصاء على السلك الذي ك

إليه الموظف المعني بالأمر. 
ــز لحـرش المفتـش المحـرر  و حيث يتضح من أوراق الملف أن عبد العزي
بمصلحة المواصلات بوزارة البريد و البرق و الهاتف يطلب، بســبب الشـطط في 
اـضي  استعمال السلطة، إلغاء المقرر الصادر عن وزير البريد و البرق و الهاتف الق
ضمنيا برفض طلبه المقدم في 22 مارس 1966 قصد تقييــده في لائحـة الـترقي 
التكميلية لسنة 1960 كمفتش رئيس للبريد، مستندا إلى أن المقرر المطعــون فيـه 
ــة و ظـهير 16 مـاي 1960  خالف مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومي
ــه بعدمـا عـين  المذكور أعلاه، و مرسوم فاتح فبراير 1958، و بعرض الطاعن أن
ــية ثم  كموظف بإدارة البريد سنة 1939 فصل عن عمله سنة 1944 لأسباب سياس
ــد أن طلـب  بعد الاستقلال أعيد توظيفه ابتداء من فاتح يوليوز سنة 1956 و بع
الاستفادة من مقتضيات ظهير 16 ماي 1960 المشار إليه أعلاه أصبــح بمقتضـى 
رـرا  القرار الوزيري المؤرخ في 24 فبراير 1964 الذي راجع حالته الإدارية، مفتشا مح
ابتداء من فاتح يوليوز 1958، لكن المدعي اعتبر أنه كان علــى الإدارة أن تراجـع 
ــبراير  وضعيته الإدارية على أساس منشور 26 ماي 1959 المطبق لمرسوم لفاتح ف
1958 الذي يسمح لوزير البريد و البرق و الهاتف بأن يسجل في لائحة الــترقي إلى 
ــرة  رتبة مفتش رئيسي على طريق الاختيار موظفي البريد و المتوفرين على عش

سنين من الأقدمية في إطار رئيس منها سنتان كمفتش محرر. 
ــاريخ  و لهذا فإن الطالب الذي يعتبر نفسه مستوفيا لهذه الشروط التمس بت
ــة  21 أبريل 1964 من وزير البريد مراجعة وضعية الإدارية و تحضير لائحة تكميلي
لسنة 1960 للترقي إلى رتبة مفتش رئيسي و ذلــك للتمتـع بـالإصلاح النظـامي 



       

ص 108مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  3 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

نـة 1958  الأساسي الذي أدخل على سلك المدعي بمقتضى مرسوم فاتح فبراير س
ــنة 1956 أي بعـد انقضـاء فـترة  الذي يسري مفعوله ابتداء من فاتح يوليوز س
ــد استشـارة اللجنـة  الإقصاء، فرفض الوزير المذكور تقييده في هذه اللائحة بع

الإدارية المتساوية الأعضاء. 
ــة التكميليـة  و حيث إن التحضير الذي قامت به الإدارة في سنة 1964 للائح
اـق  للترقي خاصة بسنة 1960 قصد مراجعة ثانية لوضعية المدعي الإدارية، في نط
ــى  مقتضيات ظهير 16 ماي 1960، كان يستلزم استشارة اللجنة المؤسسة بمقتض
ــة الإداريـة المتسـاوية الأعضـاء غـير  الفصل الرابع منه بدل استشارة اللجن

المختصة مما يجعل المقرر المطعون فيه مشوبا بالشطط في استعمال السلطة. 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى بإلغاء المقرر المطعون فيه. 

لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــن  متركبة من رئيس الغرفة السيد مكسيم ازولاي و المستشارين السادة: امحمد ب
رـ  يخلف و امحمد عمور و عبد الرحمان بن عبدالنبي، و سالمون بنسباط و بمحض
ــة العامـة و بمسـاعدة  المحامي العام السيد أحمد الوزاني الذي كان يمثل النياب

كاتب الضبط السيد الصديق خليفة. 
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الحكم الإداري عدد68 
الصادر في 2 صفر 1387 موافق 12 ماي 1967 

الشطط في استعمال السلطة – عدم الاختصـاص – الفصـل في منازعـات 
خاصة متعلقة بتطبيق مقرر وزاري تنظيمي. 

ــغال العموميـة  إن كان رئيس الحكومة عهد بموجب مرسوم إلى وزير الأش
ــهرباء في  بممارسة جانب من اختصاصه فيما يتعلق بتحديد أقصى سعر للك
ــور أن يعـهد إلى لجنـة  نطاق تنظيمي إلا أنه لم يكن من حق الوزير المذك
إدارية باتخاذ مقرر لفض منازعات خاصـة أثارهـا تطبيـق عقـد يربـط 
ــة منـه ممـا  صاحبة امتياز المرفق العام لتوزيع الكهرباء بالشركة المنتفع

يجعل المقرر المذكور مشوبا بعيب عدم الاختصاص. 

باسم جلالة الملك 
بناء على الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السـلطة المرفـوع بتـاريخ 26 
ــة المغربيـة بواسـطة نائبـها الأسـتاذ  شتنبر 1966 من طرف الشركة الكهربائي
كابيصون ضد المقرر الصادر في 8 غشت 1958 من معالي وزير الأشغال العمومية. 
ــاير 1967 تحـت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ20 ين
ــة إلى الحكـم برفـض  امحمد بوستة النائب عن المطلوب ضده الإلغاء و الرامي

الطلب. 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 6 مارس 1967. 
ــدة في 7 أبريـل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعق

 .1967

ــيد امحمـد بـن يخلـف في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار الس
تقريره و إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الوزاني. 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول طلب الإلغاء : 
ــاريخ 23 يونيـو  حيث يدفع وزير الأشغال العمومية بكون الإدارة لم تتخذ بت
ــى الشـركة الطاعنـة ((  1966 مقررا إداريا صادرا من جانبها وحدها يفرض عل
ــتهلاكها  الكتراس مروكيس )) أن تطبق على شركة (( مغرب توريست )) ثمنا لاس
ــاز  للكلوات في الساعة مخفضا بالنسبة للثمن الذي طبقته الشركة صاحبة الامتي
ــاركت  على الشركة المنتفعة، و أن الذي وقع بالتاريخ المذكور هو أن الطاعنة ش
ــذي كـان  في اجتماع انعقد بوزارة الأشغال العمومية قصد وجود حل للخلاف ال
ــع عليـه الاتفـاق أثنـاء  قائما بين الشركتين و أنها صادقت على الثمن الذي وق
الاجتماع المذكور مما يجعل محضر جلســة 23 يونيـو 1966 يعـد عقـدا بـين 
الشركتين خاضعا لأحكام القانون الخاص و من ثم فلا يمكن اعتباره كمقرر صادر 

من سلطة إدارية. 
دـل  لكن حيث إن المحضر المؤرخ في 23 يونيو 1966 لم يحتو على أية إشارة ت
على مصادقة الطاعنة على فحواه، بل إن هذه الأخيرة أنكرت ما جاء في مذكـرة 
ــا يخـص  وزير الأشغال العمومية، مطالبة من الإدارة الإدلاء بما يثبت زعمها فيم

هذه المصادقة و أن الإدارة لم تفعل. 
ذـي  و حيث إن اللجنة اتمعة في 23 يونيو 1966 و التي صدر عنها القرار ال
ــين عـن الإدارة، برئاسـة  تعتبر المدعية طاعنة فيه كانت متركبة من أربع ممثل
ــون فيـه يعتـبر  الكاتب العام لوزارة الأشغال العمومية، مما يجعل المقرر المطع

صادرا عن سلطة إدارية. 
و فيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه. 

ــؤرخ في 21 نونـبر 1957  بناء على مقتضيات الفصل التاسع من المرسوم الم
ــة الأسـعار  بشأن تطبيق الظهير المؤرخ بنفس التاريخ و المتعلق بتنظيم و مراقب
تلك المقتضيات التي تخول لوزير الأشغال العمومية حق تحديد الحــد الأقصـى 

لثمن التيار الكهربائي. 
و حيث يتضح من أوراق الملف أنه على إثـر قيـام نـزاع بـين شـركتي (( 
ــركة الأولى  الكتراس مروكيس )) و (( مغرب توريست )) فرضت الإدارة على الش
تطبيق سعر م 4 الخاص بالقوة الكهربائية المحركة و المرتفعة التيار عوض سـعر 
رـى  أ 4 الخاص بالطاقة الكهربائية الخفيفة التيار المستعملة للإنارة و لأغراض أخ
تجارية و صناعية مزدوجة الذي سبق للشركة الطاعنة أن طبقته على شــركة (( 

مغرب توريست )). 
ــر  و حيث إن كان رئيس الحكومة عهد في المرسوم المشار إليه أعلاه إلى وزي
عـر  الأشغال العمومية بممارسة جانب من اختصاصه فيما يتعلق بتحديد أقصى س
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ــر المذكـور أن يعـهد إلى  للكهرباء في نطاق تنظيمي إلا أنه لم يكن من حق الوزي
ــض منازعـات خاصـة أثارهـا  اللجنة المذكورة باتخاذ المقرر المطعون فيه لف
ــق الفصـل  تطبيق العقد الذي يربط الشركة المنتفعة بصاحبة الامتياز يرجع ح

فيها للمحاكم المختصة. 
و حيث إن اللجنة المذكورة لم يخولها أي نص قــانوني حـق إصـدار هـذا 

المقرر فإنه مشوب بعيب عدم الاختصاص. 

لهذه الأسباب 
اـدر في 23  قضى الس الأعلى بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه و الص

يونيو 1964. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــن  متركبة من رئيس الغرفة السيد مكسيم ازولاي و المستشارين السادة: امحمد ب
رـ  يخلف و عبد الرحمان بن عبدالنبي، و امحمد عمور و سالمون بنسباط و بمحض
ــة العامـة و بمسـاعدة  المحامي العام السيد أحمد الوزاني الذي كان يمثل النياب

كاتب الضبط السيد الصديق خليفة. 
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